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                  .                                                                                     مقدمة               

  :مقدمة

الحاجیات العامة عن طریق مختلف مرافقها إن الإدارة العمومیة و من خلال مسعاها إلى إشباع 

, هذه الأخیرة أو إبرام عقود من إصدار قرارات تمكنها  تنظیماتقوانین و كز على عدة تالعمومیة, تر 

  مشاریعها . تنفیذمن طرف الإدارة العمومیة لتمكینها من بلوغ أهدافها و  استعمالاتعتبر الوسیلة الأكثر 

المشرع للإدارة بأهلیة التعاقد , غیر أن هذه العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لیست  اعترفلهذا فقد 

القانوني , فقد تتبع أسلوب القانون الخاص أحیانا و تظهر بوصفها سلطة خاضعة إلى نفس النظام 

  خاصة في أحیان أخرى. امتیازاتعامة مستعملة 

مع الأفراد نجد الصفقات العمومیة , التي تخضع لنظام  و من بین أبرز العقود التي تبرمها الإدارة

قانوني متمیز , یختلف عن كل عقود الإدارة الأخرى سواء في إطار القانون الخاص , أو ما یسمى 

  بالعقود الإداریة .

و قد عرف قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري تطورا بشكل مستمر فقد نزل أول إطار 

  ثم تتالت ,  1967جوان  17المؤرخ في  90-67ملیة الإنفاق العام من خلال الأمر قانوني ینظم ع
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  مقدمة                                                                                                    .

سبتمبر  16المؤرخ في  247-15ه العدید من المراسیم الرئاسیة , فكان آخرها المرسوم الرئاسي وراء

  دراستنا. أساسالذي هو  2015

العمومیة بقانون خاص نتیجة أهمیة هذا النوع من العقود لصلتها الوثیقة بالخزینة   یت الصفقاتحظ لقد

  العمومیة أي على عملیة الإنفاق العام .ات ر ادیف الإر العمومیة , كونها تنصب على مصا

ار قانونیة آث العقدإن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة هو تنفیذها وینجم عن هذا     

قوق والتزامات كل طرف تتمثل في ح و بالنسبة للإدارة المتعاقدة وكذا المتعامل الحائز على الصفقة، 

المساواة بین الأطراف المتعاقدة، ویتجلى  بصفة عامة تظهر عدم دراسة العقود الإداریةمن الأطراف, و 

هذا الأمر بوضوح في عملیة تنفیذ الصفقات العمومیة أین تتمتع الإدارة أو المصلحة المتعاقدة بسلطات 

تعمل من أجل  ثیر ما له من حقوق في مواجهتها، فهيوحقوق في مواجهة المتعاقد معها، تفوق بك

, فمبدأ العقد شریعة حین یسعى المتعامل المتعاقد إلى تحقیق مصلحته الخاصة المصلحة العامة في 

فقد تضطر الإدارة إلى تغییر بنود وشروط  غیر معمول  به في مجال الصفقات العمومیة  المتعاقدین

جدیدة من دون موافقة الطرف الثاني في العقد و هو المتعامل المتعاقد, و هذا  التزاماتالعقد بإضافة 

  بأنه قد تم تعجیز و  الاعتقادمراعاة لمصلحة المرفق العام , غیر أن هذا الأمر و إن حدث فلا یمكن 
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  .                مقدمة                                                                                    

التوازن المالي للعقد ذلك أن المتعامل المتعاقد قد یحصل الإخلال بالطرف الآخر من خلال التضحیة ب

  امتیازاتتكمیلیة أو تسبیقات مالیة أو حتى الحصول على على تعویضات مالیة إما في المقابل 

هذا یدخل في إطار الحفاظ على أفضلیات بالإضافة إلى ضمانات من قبل المصلحة المتعاقدة,  وكل  و

  التوازن المالي للعقد.

نسبة للدافع الذاتي فهو الإن اختیار موضوع البحث ینبع من دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، فب    

بالدرجة الأولى میولي الشخصي لعالم المال والأعمال، و كذلك اطلاعي ومتابعتي لموضوعات ذات 

  طابع اقتصادي.

أما الأسباب الموضوعیة فتمثلت في تناسب البحث مع تخصص الدراسة في قانون الأعمال الذي     

یمزج بین الطبیعة الاقتصادیة والقانونیة، بالإضافة إلى موضوع الصفقات العمومیة  الواسع  والمعقد و 

  المتداول عل أكبر نطاق في میدان تصریف المال العام . 

أو لبنة في میدان الصفقات العمومیة   إضافةكذلك أردت من خلال هذه الدراسة أن تكون هذه الأخیرة 

موضوع ، كانت دراسات هذا ال یبقى میدان خصب للبحث العلمي، فمعظم الدراسات التي تناولت  الذي

احثین لدراسة هذا اقتصادیة أكثر منها قانونیة، كما أن إثارة مثل هذه المواضیع سیدفع العدید من الب

ثراءه بالدراسة والتحلیل.   المجال وإ

و هي على ،میدان الصفقات العمومیة أما الأهداف المتوخات من الدراسة فهي تسلیط الضوء على 

  نوعین ، أهدافا علمیة و أخرى عملیة:
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  .                     مقدمة                                                                               

  أما بالنسبة للأهداف العلمیة نذكر بالخصوص:

  تبیان حقوق و واجبات طرفي العقد في الصفقة العمومیة .-

  تبیان الأسس القانونیة للضمانات المالیة في قانون الصفقات العمومیة .-

  تبیان مدى نجاعة الضمانات المالیة في حمایة أطراف العقد.-

  فیما یخص الأهداف العملیة فنذكر بالخصوص:

  فهم آلیات تطبیق نظام الضمانات في قانون الصفقات العمومیة.-

  فهم الإجراءات العملیة و كیفیة تطبیق مختلف الضمانات المالیة.-

الدور الذي  تلعبه البنوك ، المؤسسات المالیة و صندوق ضمان الصفقات العمومیة في نظام  مفه-

   .لمالیة الضمانات ا

على المال العام  المحافظةتبیان مدى نجاعة الضمانات المالیة لكلى طرفي العقد ومدى قدرتها على -

   مع استمراریة سیر المرفق العام.

من خلال ما تقدم یمكن القول أن كل طرف في  العقد و جب أن تكون له ضمانات خاصة  المالیة    

 و علیه یمكن طرح  تمكنه من حمایة مصالحه تجاه الطرف الآخر , منها , عقدیة كانت  أم قانونیة

  ما هي  أهم الضمانات المالیة التي جاء بها قانون الصفقات العمومیة لحمایة أطراف  التساؤل الآتي :

نجاز موضوع الصفقة وفق منظور   العقد؟ وهل تعد هذه الضمانات المالیة كافیة لحسن تنفیذ وإ

  ؟    247-15 المرسوم الرئاسي رقم 

  

ول
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  مقدمة                                                                                                    . 

و  المنهج الوصفي التحلیليللإجابة على هذه الإشكالیة فقد قمنا في إطار دراستنا للموضوع بإتباع 

نیة المتعلقة بالضمانات في إطار قانون الصفقات الذي من خلاله نتطرق إلى مختلف المواد القانو 

تحلیل تلك المواد تحلیلا قانونیا بالإضافة إلى ثم  , 247-15 الذي یحدده المرسوم الرئاسي العمومیة

  القضائي في هذا المیدان. الاجتهادالتطرق لما جاء به الفقه و 

  : و للإحاطة بالموضوع فقد تم تقسیم الدراسة إلى فصلین

المصلحة المتعامل المتعاقد تجاه الواردة على  المالیة إلى الضمانات لو في الفصل الأیتم التطرق 

, أما في الفصل الثاني فقد تناولنا فیه مختلف  الضمانات المالیة الواردة على  المصلحة المتعاقدة 

  .المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد 
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 الفصل الأول

صلحة المالمتعامل المتعاقد تجاه ضمانات  

 المتعاقدة
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 الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة  
  

لقد منحت الإدارة سلطات وحقوق استثنائیة في مواجهة المتعاقد معها تمارسها في إطار القانون        

العام والتي من شأنها جعل تلك الصفقة العمومیة لا تفقد الهدف الذي أبرمت من أجله، فیخول لها  أن 

نهائها تباشر حق الإشراف والرقابة على تنفیذ الصفقة وأن تقوم كذلك  بتنفیذ شروط الصفق ة وفسخها وإ

مرحلة التنفیذ هي المرحلة الهامة في كل الصفقة العمومیة لهذا قام المشرع بإحاطتها بإرادة منفردة إذن ف

بكم معتبر من الأدوات القانونیة اللازمة لضمان سیرها الحسن سعیا إلى تحقیق مبادئ إبرام الصفقات 

زاماته فهي تكملة لدفاتر الشروط للصفقة المبرمة العمومیة و هي الضمانات الأنجع لتأدیة كل طرف لالت

بین المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة  التي تحدد ما لكل طرف من حقوق وما علیه من واجبات، 

ضف إلى ذلك الشروط المفترضة في كل العقود الإداریة الواجب احترامها حتى و إن لم تضمن كبند أ

تحرص على توخي الدقة في إعداد  صفقاتها المبرمة فهي  الإدارةفصریح في عقد الصفقة العمومیة، 

  على إستمراریتها في أداء أعمالها بانتظام في كل الأوقات. ظاتتعلق بالمرافق العامة حفا

وجب على المتعامل المتعاقد ان یفي بالالتزامات والمهام المسندة إلیه بموجب الصفقة من خلال ذلك  

في حالة الإخلال بها أو بإحداها أو التقصیر في أدائها تقوم  كونهوأمانة المتعاقد علیها بكل دقة 

بتوقیع الجزاءات المقررة لذلك الإخلال وهذا كفالة من المشرع في مجال   آنذاك المصلحة المتعاقدة

  الصفقات العمومیة لحقوق الإدارة المتعاقدة.

 المفروضة على المتعامل المتعاقد بهدفالضمانات الفصل دراستنا سوف نتناول في  هذا  من خلالو  

  معرفة المركز القانوني لهذا الأخیر من خلال التطرق لصنفین من هذه الضمانات ؛ ضمانات متعلقة

  من خلال المبحث الأول، بینما نتناول في المبحث الثاني ضمانات متعلقة بالتنفیذ التنفیذ المالي نتناولها 
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

 التقني للصفقة العمومیة.

   للصفقة التنفیذ الماليالمتعلقة ب ضماناتالالأول:  بحثالم

على منح الصفقة للمتعامل  تحرص إبرام الصفقة العمومیة منذ البدایة  أثناءالمصلحة المتعاقدة  إن     

لمرسوم من ا 124وهذا حسب ما جاءت به المادة  ناحیة المالیةلمیسور من االمتعاقد المقتدر مالیا أي 

  : 247-15الرئاسي 

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط  "

وكذا  المذكورة أعلاه  تحدد الضماناتالمتعاملین معها و/أو أحسن الشروط لتنفید الصفقة .  لاختیار

 ستنادا إلى تر الشروط أو في الأحكام التعاقدیة للصفقة ااكیفیات استرجاعها حسب الحالة في دف

  "أو التنظیمیة المعمول بها القانونیةالأحكام 

المتعاقدین مع الإدارة ملزمون بتقدیم ضمانات مالیة تحمي الإدارة من الأخطار  المتعاملین  فإن لذلك

 وتتمثل هذه الضمانات في:  المالیة التي یمكن أن تواجهها في حالة إخلالهم بالتزاماتهم

 نظام الكفالةأولا :  •

 الضمانات ذات الطبیعة الحكومیةثانیا:   •

 اقتطاعات حسن التنفیذثالثا:  •

 ت الضماناقتطاعارابعا:  •

بالرجوع إلى أحكام القانون المدني فإن أساس نظریة الضمان هو وجوب تعویض الشخص الذي وقع 

علیه الاعتداء على أمواله أو نفسه ما أنتج هلاكها أو تلفها وهذا حفاظا على حقوقها وصیانة لها من 

  ضیاع المنافع و الفرص هو التزام بتعویض الغیر لما لحق به من تلف المال أو إذنكل أذى، فالضمان 
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  .و هي كلها أضرار واجبة التعویض 

الحق الذي یتمتع به أحد الأطراف تجاه الطرف  یعتبر ذلك الصفقات العمومیة فالضمان  أما في میدان

عقد الكفالة أو كشخصي الرهون الحیازیة  أو كعیني قد یكون ضمان فحتى یؤمن سداد دیونه الآخر 

  .الضمان الاحتیاطي

 قانون الصفقات تطرققد و لحسن تنفیذ موضوع الصفقة العمومیة وحفاظا على أطراف العقد ف   

  . كبیرةالرا لأهمیتها ات وأحاطها بعنایة نظمثل هذه الضمان إلى العمومیة

 الأول: الكفالة المطلب

  .الكفالة ماهیة الفرع الأول:

عقد یكفل "الكفالة على أنها: تعرف من القانون المدني 644المادة  حسب نص  أولا: تعریف الكفالة:

 . ومنه"بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یفي به المدین نفسه التزامبمقتضاه شخص تنفیذ 

فالكفالة لها عنصران، أحدهما مادي یتم بواسطته ضمان الدین من خلال مبلغ مالي أو أي قیمة أخرى، 

والآخر عنصر الشخص الكفیل الذي یمثل بحد ذاته الضمان لتنفیذ الالتزام من طرف شخص آخر وهو 

  .1ما یعرف بالكفالة الشخصیة والتضامنیة

لإثبات ل  هدفو ت تقنیة بسیطة في تكوینهاالكتابة فهي لا تتطلب شكل محدد سوى  شرط إن الكفالة  

فقط وتمثل فائدة قانونیة لكل الأطراف وهذا بفضل تدخل البنوك والمؤسسات المالیة لتمویل المشاریع 

  وكذا الأفراد للمساهمة في عملیات الإنتاج و كدا تنشیط الاقتصاد خاصة أن هذا التمویل أصبح ضروریا

1. EL FASSI Fatima Zohra, le régime juridique de la rémunération dans les marchés 
publics de fourniture en droit Algérien, thèse de doctorat en droit public de l’entreprise, 
Université de Montpelier 1,1991,p492  
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  المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة الفصل الأول                                              ضمانات

  .إعسار المدین خطر تفاديالبنوك تحتاج إلى وسائل تضمن لها عودة أموالها المقترضة إلى الغیر و ف

 قد یتعرض الدائنفإن قیمة الكفالة في الضمان تتحدد على أساس مركز الكفیل المالي ودرجة یسره، 

  لنفس المخاطر عند رجوعه على المدین وهو خطر إعسار الكفیل  .

  عقد الكفالة:ثانیا: خصائص 

ولا یشترط فیه شكل خاص، لكن  الكفیل  وینعقد بمجرد تراضي بین الدائن  وفهعقد رضائي:  الكفالة-1

  شرط للانعقاد.  كلإثبات فقط ولیس لهدف  اشترط المشرع الكتابة 

بین الدائن والمدین لكي یتركز علیه وتقدم على  التزامبمعنى أصلي:  التزامعقد تابع لوجود الكفالة  -2

  .هتتجاوز حدودالالتزام الأصلي أو  تعقد بشرط أشد من شروط  أن ضمان الوفاء به، ولا یمكن للكفالة

الكفیل هو من یلتزم بعقد الكفالة بضمان تنفیذ التزام یقع على  إن جانب واحد: لعقد ملزم  الكفالة -3

، ولا یلتزم هذا الأخیر عادة بشيء ، هدا كأصل عام عاتق الشخص المدین إزاء الطرف الدائن في العقد

نحوه بدفع مقابل نظیر كفالته للدین فإننا نكون بصدد عقد ملزم لجانبین  التزامأنه إذا  إلانحو الكفیل 

   .1إضافة لكون الكفالة عقد ضمان وتبرعي

فهي ضمانات ملزمة  ، 247-15نص المرسوم الرئاسي رقم   الكفالة  عدة أصناف كما جاء في  و 

ي الطرف الدائن، عن طریق اتجاه المصلحة المتعاقدة وه "الطرف المدین"یؤدیها المتعامل المتعاقد 

  صندوق ضمان الصفقات العمومیة.  البنوك أو

  الفرع الثاني : أنواع الكفالة 

  نص قانون الصفقات العمومیة على عدة أشكال للكفالة وتتمثل في:

  . 19،20، ص2004الطبعة الثالثة، دار الأمل، تیزي وزو، سي یوسف ، عقد الكفالة، زاهیة ـ  1
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

   La caution de restitution des avances              :كفالة رد التسبیقات أولا:

    
استفادة المتعامل المتعاقد من تسبیقات  جهةبنكیة تضمن من  التزامات هي التسبیقات  رد كفالةإن 

تضمن المصلحة المتعاقدة استرجاع التسبیق أو  ذلك مقابل على التموین وفي تسبیقات جزافیة أو

،  ذلك أن  المصلحة المتعاقدة لا تدفع أي تسبیق من أي نوع كان للمتعامل المتعاقد إلا في التسبیقات

  .انا لتسدیدهاحالة  دفع هذا الأخیر كفالة  الإرجاع ضم

الهادفة  التسبیقاتعیق المتعاملین في الحصول على هذه ینه أ، لكن من بین سلبیات هذا الإجراء و    

إلى تدعیمهم مالیا لتجاوز عقبات ضعف الإمكانیات المالیة، إذ أن مبلغ الكفالة یعادل دائما مبلغ 

  التسبیق ومنه فالمتعامل قلیل ما یلجأ إلى مثل هذا النوع. 

یتم إصدار الكفالة من طرف بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة أو بنك أجنبي معتمد  

تحریرها  كما یتم بقیمة معادلة بإرجاع التسبیقات،  في العموم  الأخیرة هذهتكون من بنك جزائري و 

زائریین، أما ، هذا بالنسبة للمتعهدین الجالمصلحة المتعاقدة والبنك المتفق علیها بینحسب الصیغ 

بالنسبة  المتعهدین الأجانب، فیجب أن تصدر الكفالة من بنك خاضع للقانون الجزائري، یشملها ضمان 

  .1 مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى

من  111ه و من خلال نص المادة و كون  أن التسبیقات قد تكون جزافیة أو على حساب التموین فإن  

كفالة كذلك یمكن أیضا أن تكون كفالة إرجاع ال ، یمكن أن نستنتج أن247-15 الرئاسيالمرسوم 

 %15تجاوز نسبة تالتسبیقات الجزافیة وعلیه تكون هذه الكفالة معادلة للتسبیق أو جزء منه شریطة ألا 

  .2إجمالیة  إذا دفع التسبیق دفعة واحدة أم  مجزئة إلى حصص

  247-15من المرسوم الرئاسي  110المادة  .1

  247-15من المرسوم الرئاسي  111المادة  .2
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

یكون معادلا للتسبیق أو  الأخیرةكفالة إرجاع التسبیقات على حساب التموین، فإن مبلغ هذه بالنسبة لأما 

  .العمومیة من مبلغ الصفقة %50نسبته  هتجاوز شریطة  عدم جزء منه 

    كفالة حسن التنفیذ: ثانیا:

بنك وهي تشكل ضمانا للمصلحة المتعاقدة من أجل تنفیذ حسن الكفالة مصرفیة یصدرها  هي    

المرحلة بین  كل   فهي تغطي لهذا، 247-15من المرسوم الرئاسي  130للصفقة وهذا حسب المادة 

  لعیوب الظاهرة.لضمان فهي  إعطاء الأمر ببدء التنفیذ والاستلام المؤقت للصفقة 

زیادة   علیه تقدیم كفالة حسن التنفیذ یجبعلى أن المتعاقد من نفس المرسوم  130 نصت المادة فقد   

أنواع صفقات الدراسات والخدمات كتلك المبرمة بالتراضي  في بعض ما عدا كفالة رد التسبیقات  على

  .البسیط، و كذلك الصفقات المبرمة مع المؤسسات العمومیة

تنتمي إلیه  لصیغ المعتمدة من طرف المصلحة المتعاقدة والبنك الذيل اوفقتحرر كفالة حسن التنفیذ و 

 1وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها نوعیةحسب بمن مبلغ الصفقة  %10إلى  %5 منویحدد مبلغها 

تأسیس الكفالة في  كذلك یجبوتسترجع في مدة شهر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة، 

للمصلحة المتعاقدة إمكانیة إعفاء فأجل لا تتجاوز تاریخ أول طلب دفع على الحساب من المتعاقد، 

  .أشهر 03عدى أجل تنفیذ الصفقة لم یت في حال الأخیرةمن هذه  المتعامل المتعاقد

فیما یخص صفقات الدراسات والخدمات یمكن تعویض كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ و    

من  132على هذا وهو ما نصت علیه المادة  الدعوة إلى المنافسةذلك  عندما ینص دفتر شروط 

فبعد دراسة الوضعیة المالیة والتقنیة للمؤسسة والأخطار المحتملة   ،247-15المرسوم الرئاسي رقم 

  المرتبطة بالقرض یقدم صندوق ضمان الصفقات العمومیة هذه الكفالة.
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  تجاه المصلحة المتعاقدة الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد

 Caution de Garantieكفالة الضمان  ثالثا:
في إطار  قام بهاتحریر الاقتطاعات التي للآمر بالصرف أن یقوم بمكن یالكفالة   بوضع هذه      

الفترة بین الاستلام المؤقت  في العادةالضمان في انتظار التسلیم النهائي لموضوع الصفقة، وتغطي 

  .هر لاحقاالتي تظ لعیوب الخفیةضمان لفهي والاستلام النهائي لموضوع الصفقة 

یكون  في حالةإلى كفالة ضمان  المؤقتعند التسلیم  یحول   الرصید المكون من مجموع الاقتطاعات

ن الصفقات من قانو  132صفقة الدراسات والخدمات حسب نص المادة  متضمن فيأجل الضمان 

من تاریخ التسلیم  بدءافي مدة شهر واحد  یكون استرجاع الكفالة أو اقتطاعات الضمانإن  العمومیة.

تضمن الحقوق  بدلكمن التسلیم المؤقت ، و  بدءاالنهائي للصفقة وبالتالي تسري صلاحیة كفالة الضمان 

موضوع الصفقة أو  فيالمحتملة للمصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد في حالة عیب أو نقص 

  :ث طرق و هيبثلایكون غیر ملائم للبنود الواردة في الصفقة وتتأسس كفالة الضمان 

  ــــ كفالة یصدرها صندوق ضمان الصفقات العمومیة أو أي بنك.

  الصفقة على أجل الضمان.  في حال نصتالتنفیذ تحویل كفالة حسن ــــ 

  ــــ اقتطاعات من كشوف الدفع على الأشغال. 

 أدوات تنفیذ نظام الكفالةآلیات و : لث الثافرع ال    
یجب على طرفي العقد  توفیر إمكانیات مالیة لانطلاق العملیة أي ضمان التمویل قبل تسدید مبلغ   

  الصفقة.

  یتطلب إعلان الصفقة العمومیة توفیر الإعتمادات الضروریة لدفع المبالغ المترتبة عن التنفیذ والتي
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

تقوم المصلحة المتعاقدة بتوفیر الأدوات اللازمة وتسجیلها في  إذتنصب على المصاریف العمومیة، 

یتوجب على المتعامل الذي منح الصفقة  و من جهة أخرى ، قبل بشكل مسبق المیزانیة المخصصة لها

و  الأشغال أو الخدمات قتناء المواد واللوازم الضروریة لتنفیذ المشروع أولا اللازمةموال الأالقیام بتوفیر 

  .ذلك قبل البدء في عملیة التنفیذ

  وهي: أساسیة عناصراحتیاجات تمویل الصفقات العمومیة في ثلاث  و تتمثل 

احتیاجات تغطي التمویل المسبق وتعبئة الدیون المسجلة من قبل المؤسسات التي لها مبالغ هامة ـــ  1

  مبرمة مع الدولة.

  ون: التي تم تنفیذها و المرتبطة بالأعمال ولم تتم تسویتها في آجالها المحددة.احتیاجات تعبئة الدیـــ  2

احتیاجات التمویل المسبق: لتغطیة الأعمال الأولى للتهیئة والانطلاق في المشروع بالاضافة إلى ـــ  3

  وضع الكفالات البنكیة.

 ، ویجب إعطاء دور فعال للبنوك إذ تعتبر المورد الأساسي في منح الضمانات بمختلف أنواعها    

إذ أن  لنظام المصرفي مكملا لصندوق ضمان الصفقات العمومیة الذي أنشئ خصیصا بالإضافة إلى 

  .1أغلب نفقات الدولة تذهب في شكل صفقات  عمومیة

   و المؤسسات المالیة : البنوكأولا

، وهذا في الجزائر لا یزال غیر متطور خاصة في الآلیات التي یعمل بها إن النظام المصرفي    

سلطات حقیقیة في میدان تنظیم ومراقبة  )البنك المركزي(التطور الذي یستوجب منح بنك الجزائر 

  .القرض والوصول إلى منافسة فعلیة بین البنوك
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  .1وعلى هذا الأساس صدر أمر ینظم النقد والقرض

 أصبحتتطویر العلاقة بین البنوك وزبائنها فمساعدة التطهیر المالي للمؤسسات، جاء هذا الأمر ل   

من ي الدولة التسدید بنفسه مما یعفیباشر تعتمد على قاعدة قابلیة تسدید القرض، فعلى المقترض أن 

  .یعود للبنوك وحدها زبائن على الوفاءالتقدیر مقدرة ف العبء، تحمل هذا 

كانت البنوك مجرد مصدر لا ینتهي من السیولة، لكن مع نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات ،      

أقرت الدولة إصلاحات جدیدة على القطاع المصرفي بسبب أزمة  تراكم الدیون على المؤسسات تجاه 

سیط مالي البنوك التي عرفت هي كذلك مشاكل ضعف التمویل لهذا وجب إعادة الدور الفعال للبنوك كو 

بإضفاء نوع من الاستقلالیة في التسییر، لكن  مشكل البیروقراطیة بقي موجودا وكذا الشروط  حقیقي

الكثیرة التي تتطلبها عملیة التمویل ما أدى إلى تعطیل مشاریع الإدارة العمومیة وتوقف الكثیر منها ، من 

  صندوق ضمان الصفقات العمومیة. فكرة  إنشاء هیئة تتكفل بمجال الصفقات العمومیة وهي جاءتهنا 

بادرت الجزائر إلى إدخال جملة من الإصلاحات، كان أولها إنشاء البنك المركزي الجزائري والصندوق 

الجزائري للتنمیة اللذان كانا یتكفلان بتسییر مصادر التمویل الخارجیة وتقدیم المساعدات والقروض 

المختلفة ثم توالت عملیة إنشاء البنوك العمومیة لغرض تمویل مشاریع التجهیز العمومي للمؤسسات 

  .2لتصبح كلها تمول المشاریع التي تقوم بها المؤسسات الوطنیة

  

  

 14/04/1990المؤرخ في  10ـــ90المعدل والمتمم للقانون رقم  27/02/2001المؤرخ في  01ـــ01الأمر رقم  ـ 1

  .)14ج ر رقم (المتعلق بالنقد والقرض
  .179،180 ص، 2005الجزائر،  تقنیات البنوك, الطبعة الرابعة, دیوان المطبوعات الجامعیة،الطاهر،  لطرشـ  2
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  صندوق ضمان الصفقات العمومیة: :اثانی

إن معظم المؤسسات عمومیة كانت أم خاصة و  التي على علاقة  بإنجاز الصفقات والطلبات الممولة 

الدیون غیر المدفوعة من طرف الإدارات العمومیة  من من طرف میزانیة الدولة أصبحت تعاني 

غیاب في ن ما أدى إلى تعثر المتعاملین الاقتصادیی ذاوه،  كبیراعائقا الذي أصبح  والجماعات المحلیة 

  .ضرورة إنشاء مؤسسة مكلفة بضمان الصفقات العمومیة  أوجبوهذا ما  ،جهاز فعال للضمان

مؤسسة  فهو 21/02/1998المؤرخ في  98/67بموجب المرسوم التنفیذي رقم الصندوق  أنشىء 

 تمارس مهامها تحتبالاستقلالیة المالیة،  ومنه شخصیة معنویة ب تتمتعذات طابع صناعي وتجاري، 

الحفاظ على التطور المادي والمالي لمشاریع  هو  من إنشاء هذا الصندوق الهدفوصایة وزیر المالیة، و 

  .1من میزانیة الدولة الممونة التجهیز العمومیة المقیدة في البرامج السنویة والمتعددة السنوات 

المتضمن تنظیم  16/09/2015المؤرخ في  247-15حكام المرسوم الرئاسي رقم لأ وفقا   

 98/67ومنه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  110، و109، 108الصفقات العمومیة لاسیما المواد 

یسمح لأصحاب الطلبات  هدفتر الشروط المحدد لصلاحیات الصندوق، فإن آنفا وكذلكالمذكور 

  والصفقات العمومیة بما یلي: 

  إنجاز الصفقات والطلبات العمومیة.الصلة ب ذاتات ــــ الاستفادة من التسبیقات المخصصة لتغطیة النفق

  من المساهمة في إنجاز الصفقات. اــــ الحصول على كفالات ضمانات حتى  یتمكنو 

  ــــ تسدید الكشوف والفواتیر في حال تعذر ذلك  ضمن الآجال المحددة.

  ــــ الحصول على الضمانات من المصلحة المتعاقدة.

  مقابل كشوف الأشغال المنجزة. الحصول على التسبیقات -

  
، المتضمن إنشاء 21/02/1998الصادر بتاریخ   67 /98المادة الأولى والثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  ـ 1

  .01/03/1998في   مؤرخة11، جریدة رسمیة عدد رقم  صندوق ضمان النفقات العمومیةتنظیم و تسییر 
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  

  ــــ الاستفادة كذلك من ضمان المؤسسة لدى بنوكها للحصول على أي قرض یتضمن إنجاز صفقة 

من طرف المستفیدین من الضمانات  عمومیة شریطة تقدیم كل الوثائق الضروریة و كل التبریرات

  والكفالات.

في حال تغطي احتیاجاتها التمویلیة المسبقة دون تمییز أو تعبئة الدیون لإلى قروض إجمالیة  السعي ــــ 

  لدیها حافظة صفقات أو طلبات هامة ومنتظمة مبرمة مع مصالح الدولة. كان 

لاحتیاطي إذ یتدخل هذا الأخیر كوسیط بین تتجلى  علاقة الصندوق بالبنوك خاصة في مجال الضمان ا

منح كفالته لصالح المتعامل المتعاقد الحائز یقوم ب البنوك والخزینة العمومیة لخصم السندات الإذنیة إذ

  .تقوم هذه الكفالة بضمان مختلف التزامات المؤسسة المتعاقدة مع الإدارةفعلى الصفقة 

البنوك المانحة الآمرین بالصرف أو یربط علاقات سواء مع  الصندوق ، فإنو لكي یتمكن من ذلك   

  .المتعاملین المتعاقدین لكللتمویل وكذ

المحدد للإجراءات  21/07/1997المؤرخ في  97/268وطبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

ن و م فقات العمومیة وحصر اختصاصات ومسؤولیات الآمرین بالصرف،صالمرتبطة بالالتزام وتنفیذ ال

 مراقبة طبیعة ومبلغ الصفقة التيلیتدخل الصندوق  خلال نظام إعلام دائم مع الآمرین بالصرف

كفالة " بما فیها، وفیما یخص رفع الید على الكفالات التي یقدمها الصندوق للمؤسسات 1یتضمنها 

الآمر بالصرف أن تشعر الصندوق برسالة بعدم تحریر  من خلالیمكن للمصلحة المتعاقدة  "الضمان

  كون هذه الكفالة یتم رفع الید الكفالة للمتعامل الحائز على الصفقة وتمدید الأجل لأكثر من شهر
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

 لتزم المتعامل المتعاقد بجمیع بنود العقدإدا لم یعنها آلیا بعد شهر واحد من تاریخ الاستلام النهائي إلا  

  ن الآمر بالصرف .تحرر كفالة الضمان برفع الید صادر ع في هذه الحالةو 

  :و هي الآلیات القانونیة لتدخل الصندوق في ضمان عملیة التمویل و من هنا وجب التطرق إلى 

  Le nantissement du marchéالرهن الحیازي للصفقة:  :1

مبلغ مالي لتغطیة نقص في خزینة مؤسسة  یقابله تمویل الصفقة العمومیة وسیلة لهو  الرهن الحیازي

الشروط المنصوص  وفقمن مواصلة أشغال الإنجاز، ویتم الرهن الحیازي  حتى تتمكنإنجاز الصفقة 

  :كما یلي 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  145علیها في المادة 

خاصة أو  كانت أم لدى مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات المصرفیة عمومیة یتم  ــــ الرهن الحیازي

  لدى صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتسمى هذه المؤسسة بــ "المتنازل له عن الصفقة".

مكتوبا أن هذه الوثیقة تمثل سندا  یدل علىمقابل نسخة من الصفقة تحمل بیانا یكون  ــــ الرهن الحیازي 

  .المتعاقدمصلحة المتعاقدة العبارة التالیة: "مقبول كسند للرهن الحیازي" وهذه الوثیقة تقدمها ال بشكل

إلى رصید الكشوف یدفع و  الرهون الحیازیة، كل في الصفقة ب ــــ یبلغ المتنازل له المحاسب المعین

  .عوض أن یدفعها إلى رصید المؤسسة  المتنازل له الذي یصبح المستفید بدلا من المؤسسة المتعاقدة

لمصلحة تقدم االوضعیة المالیة للصفقة ،  توضحیرسل المحاسب المعین للمتنازل له وثیقة  كذلك ــــ

للحقوق المثبتة لصالح المتعاقد أو بیانا تفصیلیا  أوالمتعاقدة للمتنازل له كشفا موجزا للخدمات المنجزة 

  .1لتسبیقات المدفوعةیحمل ا كشفا

  

  . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4/ف145 المادة  ـ 1
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  تقدم على حقوق المستفید من الرهن الحیازي الحقوق التالیة: 

  ــــ امتیاز المصاریف القضائیة.

  الأجر في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة. ــــ امتیاز متعلق بأداء الأجور وتعویض العطل المدفوعة

  ــــ امتیاز أجور المقاولین القائمین بالأشغال أو المتعاملین الثانویین المعتمدین من المصلحة المتعاقدة.

  ــــ امتیاز الخزینة فیما یخص الضرائب والاقتطاعات.

  .1ــــ امتیاز ملاك الأراضي التي تم شغلها

  30صرف الدفعات في أجل لفائدة الصندوق في حالة تأخر الآمر بالصرف عن  الرهن الحیازيویكون 

عن الفوائد على التأخیر لحساب  تنازلیمكن إعادة ال ستلام الكشف أو الفاتورة وا من تاریخ وما ی

عندما  العمومیة، عندما یطلب من هدا الصندوق رصد الدین المتولد والمعاین صندوق ضمان الصفقات

  .2د الدین المتولد والمعاینرصمنه یطلب 

للشروط  تبعافي حالة أي نقص في خزینة المؤسسة البنك  على مستوىیتم الرهن الحیازي  بینما

  .247-15المرسوم الرئاسي رقم من  145المنصوص علیها في المادة 

الناجمة عن تنفیذ  یمكن أم یسدد صندوق ضمان الصفقات العمومیة الفوائد التأخیریةمن جهة أخرى 

  .للمؤسسات المتعاقدةمقابل الكفالات التي تمنح  لا یكون هذا إلا و صفقات عمومیة مرهونة لصالحه 

  

  

1. MANSOURI Mansour, système et pratiques bancaires en Algérie, édition Houma, 

Algerie, 2005, p144 
  .247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   9/ف122  المادة ـ  2
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  

  L’aval: )نظام الوسیط( 1الضمان الاحتیاطي: 2

كوسیط  یتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة تنفیذ المالي للصفقة العمومیةتسهیل عملیة ال لأجل

بتقدیمه الضمانات اللازمة  و ذلك القرض لتمویل الصفقة هوالبنك الذي یقدم لالمتعامل المتعاقد بین 

لعدم تقدیمه الضمانات الكافیة، ویلتمس  المتعامل المتعاقدیقرر البنك عدم التزامه مع  حینماویكون ذلك 

  الضامن الاحتیاطي . اسم في هذه الحالةالصندوق  یطلق على، و الأخیر اضمان الصندوق لهذ البنك

یلتزم ، و كان قد بلغ أجل استحقاق الدینالبنك  تجاهلم تتمكن المؤسسة من تسدید دیونها  و في حالة ما

سترجاع ما دفعه ویرجع هذا الأخیر على المؤسسة لا بتسدید المبلغ المستحق للبنك، حینئذ الصندوق

الناحیة العملیة أثبتت التجربة المیدانیة ضعف بل انعدام العمل بنظام الوسیط أو الضمان ومن 

  الاحتیاطي في مجال الصفقات العمومیة وهذا راجع لعدة عوامل أهمها:

اختصاصه وهو تمویل  میدانالصندوق في موقع منافسة مع البنوك في یقع أ / بالنسبة للبنوك: 

فهو تكملة  من طرف البنوك والمؤسسات المالیة كبیرا اهتماما ت تستقطبالصفقات العمومیة التي أصبح

  .للنظام المصرفي الجزائري

إن المؤسسة بالنظر لوضعیة خزینتها واحتیاجاتها لتمویل الحائز على الصفقة:  المتعاملب / بالنسبة 

  جود  التسهیلاتالصفقة ترى من الأفضل أخذ قرضا مباشرة من البنك دون اللجوء لوساطة الصندوق بو 

  

  

  .)من القانون التجاري 409المادة (یعتبر الضمان الاحتیاطي أحد أنواع الضمانات الشخصیة علاوة على الكفالة -1
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

خزینتها، فهي لأعباء إضافیة  یشكل الضمان الاحتیاطي تقدمها البنوك لمؤسسة الإنجاز لذلك فإن التي 

   .كذلك فوائد للبنك مقابل القرض وتسدد عمولة للصندوق مقابل الضمان الاحتیاطي تدفع

  حتیاطي إلى نوعین هما: لضمان الااینقسم 

 المتعاملالبنك و الصندوق الخطر الناجم عن إفلاس  یتقاسم في حالة  ــــ الضمان الاحتیاطي الشرطي:أ

أخذ كل من البنك والصندوق عمولته من المؤسسة الحائزة على قد فالمقترض ویكون ذلك بمقابل، 

  عجز المؤسسة. نتیجةالصفقة حسب درجة الخطر الذي یتحمله 

القرض في حالة  ئجنتاالمسؤولیة و  كافةیتحمل الصندوق   ــــ الضمان الإحتیاطي غیر الشرطي:ب 

عن  الناشئ تحمله الخطر  نتیجةیستفید الصندوق من العمولة  مقابل ذلك المقترض  المتعاملإفلاس 

  مسؤولیته.

صندوق ضمان بین یرجع للتفاوض  شرطیا أو غیر شرطي الضمان الاحتیاطي  تحدید إن كان

تقدیر درجة مع البنك بعد دراسة الوضعیة المالیة للمؤسسة المتعاقدة مع الإدارة و  الصفقات العمومیة

  .الخطر

 أخرى  من طبیعة : ضماناتنيالثا المطلب

على مجموعة من الضمانات  247-15من خلال المرسوم الرئاسي  قانون الصفقات العمومیة جاء

  ي:هتشكل حقوقا للمصلحة المتعاقدة في مرحلة التنفیذ  ،الكفالة  إلى جانبالأخرى  المالیة

  الفرع الأول: الضمانات ذات الطبیعة الحكومیة 

  127وتخص المؤسسات الأجنبیة، كما أن المادة  145ــــ82ظهرت أول مرة في أحكام المرسوم رقم 
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  ل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدةالفصل الأول                                              ضمانات المتعام   

قد نصت على الضمانات ذات الصبغة الحكومیة التي تعني  247-15من المرسوم الرئاسي 

  المؤسسات الأجنبیة وهي:

ت التأمین ذات الصبغة العمومیة أو ئاــــ الضمانات الحكومیة التي تساهم فیها الهیئات المصرفیة أو هی

  شبه العمومیة.

  .1ــــ الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومیة مشتركة 

هذه الضمانات  تمكن المصلحة المتعاقدة من توفیر الحمایة الكافیة لأي طارئ من شأنه أن  یؤدي إلى 

شبه عدم تنفیذ الالتزامات العقدیة من جانب المتعامل الأجنبي من خلال إجبار الهیئات العمومیة و 

  .ذلكالعمومیة للمتعامل الأجنبي للوفاء بالتزاماته مع تعویض الضرر الناجم عن 

فالمتعاملین المتعاقدین الأجانب من یقدم منهم أوسع هذه الضمانات هو من لدیه الأفضلیة أثناء    

ة ، لكن في هذا النوع من الضمانات نلاحظ عدم تحدید إجراءات التأسیس رغم أن نص الماد الاختیار

ینص على أن الضمانات التي تحصل علیها المصلحة المتعاقدة خاصة في المیدان المالي هي   128

ضمانات نقدیة تغطیها كفالة مصرفیة یصدرها بنك أجنبي من الدرجة الأولى معتمد من  البنك الجزائري 

  .2المختص في ذلك 

  الخاصة ات الطبیعة ذ الضمانات  :ثانيالفرع ال

الإدارة  ضمانات خاصة یمكن اشتراطها على المتعامل المتعاقد وفي حالات معینة كأن تشترط هناك

  لتجاء إلى كفیل شخصي أو إلى هیئة تأمین، لضمان العتاد والسلع التي تضعها لا تقدیم كفالة أو الاثم

  

  .247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   127المادة   -1

  .  128المادة  المرجع نفسه  -2
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 الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدةالفصل 

في دفتر الشروط على جزاءات ترتبها في  تحت ید المتعامل المتعاقد معها، كما تستطیع أیضا أن تنص

في دفتر الشروط على حالة تأخر المتعاقد في رد العتاد الذي قدم إلیه، ویمكن للإدارة كذلك أن تنص 

  .1الذي توكله إلى المتعاقد معها ملضمانات أخرى استثنائیة حتى تتمكن من تنفیذ الع

 les retenues de bonne execution-الفرع الثالث: اقتطاعات حسن التنفیذ 

اقتطاعات حسن التنفیذ من بین  أهم الضمانات المالیة المفروضة على المتعاقد والدراسات  تعتبر   

من قانون  132والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفیذ المحددة والمنصوص علیها  في  المادة 

تعویض كفالة حسن التنفیذ بهذه على إمكانیة  النص في  دفتر الشروط یمكن  إذالصفقات العمومیة، 

  الاقتطاعات .

وحینما یكون أجل الضمان المذكور في هذه الصفقات یحول الرصید المكون من ناتج  الاقتطاعات عند 

  .1التسلیم المؤقت إلى كفالة ضمان

  هذه الأخیرة  في مدة شهر واحد من تاریخ تسلیم الصفقة. استرجاعیتم و 

  Retenue de garantieالضمان  اقتطاعالفرع الرابع: 

 تقوم  من خلاله إجراءوهو   247- 15من المرسوم الرئاسي  133و 132نصت علیه المواد    

المصلحة المتعاقدة باقتطاعات محتملة من المبالغ المستحقة لهذا الأخیر بهدف ضمان الدیون التي 

یمكن أن تترتب علیه لفائدة المصلحة المتعاقدة، و یكون هذا بمناسبة كل عملیة تسویة على رصید 

ى المتعامل الحساب المؤقت للمتعامل ، منه فإن اقتطاع الضمان هو  بمثابة كفالة تفرض مباشرة عل

  المتعاقد.   

و الإصلاح الإداري،  كتاب صادر عن وزارة الداخلیة،المدیریة العامة للتكوین العقود الإداریة ، أحمد فاضل، ـ 1

  105، صالجزائریة
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  التنفیذ التقني للصفقةالمتعلقة ب ضماناتالالثاني:  بحثالم

ولن یدفع عنه  كما ینص علیه العقدالمفروضة علیه الالتزامات  كل تنفیذملزم ب المتعامل المتعاقد إن 

القوة الإلزامیة یعبر عن العام والأساسي وهو التزام یعد الأثر  فهدا ، القوة القاهرة في حالة هذا الالتزام إلا

  .العمومیة الصفقة لتنفیذ

أو في حالات یتخلى المتعامل  الالتزام من تعفیه  إما أنه قد یصادف عملیة التنفیذ ظروف معینة غیر 

حق الإدارة في فسخ العقد  بما فیها مما یفرض علیه توقیع جزاءات  بإرادته المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته

 تنفیذ العقود الإداریة والصفقات العمومیة على وجه الخصوص یخضع لمبدأ إن، أو فرض عقوبات مالیة

و , الصفقة  ببنودلمتعامل المتعاقد ملزم لهذا فارعایة المصلحة العامة ، و  ضمان استمراریة المرفق العام

  :من بین  أهم هده الالتزامات  نذكر

  الالتزام بالضمانات التقنیة.ــــ  1

  الخدمة موضوع الصفقة شخصیا. أداء وجوب  ــــ 2

  .ــــ الالتزام بأداء الخدمة موضوع العقد في الآجال المتفق علیها 3

  .1ــــ أداء الخدمة موضوع العقد حسب الكیفیات المتعاقد علیها وبحسن النیة 4

  یمكن التمییز بین حالتین أساسیتین فیما یخص  التزامات المتعامل هما:

  .ــــ حالة التنفیذ العادي للصفقة العمومیة  

  ــــ حالة التنفیذ غیر العادي للصفقة العمومیة.

بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة، دار جسور ر ، الجزائر، -1

   174، ص 2007
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    ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة    الفصل الأول                                          

   التنفیذ العادي للصفقة في حالة ضماناتالالأول:  المطلب

  الكیفیات والشروط المتعاقد علیها احترام الفرع الأول:

ما تملیه الشروط  و كدلكفي نصوص العقد  جاءالتزاماته وفق ما  تنفیذوجب على المتعامل المتعاقد   

العامة في تنفیذ الأعمال إذ غالبا ما یحتوي دفتر شروط الصفقات بیانا أو بندا تكمیلیا یوضح شروط 

  دخول الصفقة حیز التنفیذ إلى مع  تبیان موضوع الصفقة محددا بشكل دقیق.

 اتفقة وفق  ما تعهداته بأن ینفذ موضوع الصفق ائج المتعامل المتعاقد أن یتحمل نت من جهة أخرى فعلى

بالإضافة إلى ذلك ینبغي  علیه في بنود الصفقة، فتقوم مسؤولیته عن كل ما یتضمنه التنفیذ من عیوب 

  .و توجیهاتها الخضوع لأوامر الإدارة ونواهیهافي إطار سلطة الإشراف والرقابة على المشروع،  علیه 

  شخصیا  لخدمة اأداء الفرع الثاني: 

أن المصلحة المتعاقدة  حیثیتولى شخصیا إنجاز الصفقة المتعاقد علیها، عموما ن المتعامل المتعاقد إ

خاصة فیما یتعلق بالمتعاقد معها  اختیارها للطرف المتعاقد بالمرفق العام، عندتراعي اعتبارات عدیدة 

عتبار الا بمعنى أن  ، سواء كان من حیث الكفایة المالیة أو المقدرة الفنیة أو حسن السیرة أو الجنسیة

  .  له أهمیتهالشخصي 

، فالمتعاقد الأول یظل لا یعفى من تلك المسؤولیة قیامه بإحالة قسم من الأعمال إلى متعاقد ثانوي

مسؤولا عما ارتبط به من أعمال عقدیة مع الإدارة سواء عن أعماله الشخصیة أو عن أعمال المتعاقد 

  .1الآخر على أساس تحمل التبعة

  

  .وما یلیها 162، ص1988العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة ، الأردن، ،  الجبوريمحمد خلف  -1
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   الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

أن المتعامل المتعاقد لا یمكن أن یلقي بمسؤولیته التي تعهد بالوفاء بها إلى الغیر  هدا المقصود ب و

بعد توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل والنهائي  الأول المسؤول یبقى بعض التزاماته، فهو لیتنصل من

نللمشروع حتى و  , غیر أنه العمل أو الخدمة في إطار التعامل الثانوي عهد إلى الغیر القیام بجزء من إ

لا یمكن تصور ذلك خاصة في فالاعتماد على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ المشروع ،  یمكن للمتعامل

  .صفقات انجاز الأشغال

    .سلیمالخدمة بشكل  الفرع الثالث: تنفیذ

التعاقدیة لكي تنسجم الأعمال  التزاماتهعموما  على المتعامل المتعاقد أن یبذل عنایة كبیرة في تنفیذ 

  المنفذة مع الغرض الذي ینفذ من أجله.

إحاطة المتعامل المتعاقد ودرایته بكافة الشؤون الموكلة له ولمستخدمیه، كاتخاذه الاحتیاطات  فوجب

الكافیة لوقایتهم، كما یلتزم بالنسبة لعقود الأشغال بوضع قائمة بأسماء المستخدمین في ورشاتهم تحت 

  .2المصلحة المتعاقدة أو مفتشیة العملتصرف 

  من 106بنیة حسنة كما جاء في  المادة  التزاماتهمن جهة أخرى  على المتعامل المتعاقد تنفیذ    

 أن  ذلك القانون المدني، إذ یفترض فیمن یتعاقد مع الإدارة أن یكون حریصا على المصلحة العامة ،

   :الإدارة تتمتع بسلطات أساسها

، ــسلطة تعدیل العقد،  سلطة توقیع الجزاءات و كذلك سلطة إنهاء أو فسخ سلطة الإشراف والرقابةــــ 

  العقد.
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  

كأصل عام لیس للمتعامل المتعاقد التمسك بعدم التنفیذ في مواجهة الإدارة قیاسا و على هذا الأساس و  

مع الإدارة بحجة أنها لم تنفذ  التزامهلا یجوز للمتعاقد أن یمتنع عن تنفیذ فعلى السلطات المخولة لها  ، 

  .التزاماتها

  لتنفیذ احترام آجال ا وجوب الفرع الرابع:

في النزاعات التي قد تفیدنا معرفة هذه الآجال ف، الصفقات العمومیة تعتبر الآجال عنصرا مهما في   

المصلحة المتعاقدة، ویجب أن تحدد  لدىاحترامها وكذا في حساب عقوبات التأخیر  عدم بسبب تحدث

  .بشكل دقیق احترامها  الواجبالآجال  كلفي الصفقة 

مراحل التي كل الیتطرق فیه إلى  إذ هیقوم المتعامل المتعاقد بوضعیوجد ما یسمى بمخطط انجاز     

الفترة الممتدة بیم إصدار الأمر ببدء الخدمة والأشغال  و یحوي   العمومیة الصفقة تنفیذستتم من خلالها 

)ODS( فالأجل مجزئة أم بالأجل الواحدإلى الاستلام المؤقت ویضع فیه المتعامل المتعاقد نوع الآجال ،

ولا  دفعة واحدة  فیه المتعاقد في یوم نهایة أجل الإنجاز بتسلیم الصفقة الواحد هو ذلك الأجل الذي یلتزم

  یجبر على الإسراع في الأعمال، أما الآجال المجزأة فهي تلك الآجال التي یقسم فیها المتعامل المتعاقد 

إنجاز موضوع الصفقة إلى مراحل جزئیة  مختلفة الآجال ویجب علیه أن ینتهي من تنفیذ الأشغال وفق 

  لما تعهد به.

تؤسس كفالة عند الانتهاء من التنفیذ،  كما  و یتم تحریر  محضر استلام مؤقت لموضوع الصفقة 

  التي تدوم سنة واحدة على العموم  وهذا كضمان للعیوب الخفیة.  الضمان
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  تجاه المصلحة المتعاقدة الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد

  

  La Garantie Décennaleالضمان العشري  الفرع الخامس:

  1بالضمان العشريتسلیم النهائي للصفقة، مسؤولیة مدنیة تسمى البعد تترتب على المتعامل المتعاقد    

سنوات، حیث أن المقاول  10تغطي مرحلة ممتدة إلى  فهيمجال صفقات تنفیذ الأشغال، و هذا في 

شیداه  عما سواء كان كلیا أم جزئیا  عن التهدم 2سنوات عشرلمدة  مسؤولیة تضامنیةوالمهندس مسؤولان 

و كون الأمر یتعلق بصفقات انجاز مشاریع البناء فإن  هذا الضمان  من مباني أو منشئات ثابتة أخرى

  ، العمومیة النهائي للصفقة الاستلامبتداء من تاریخ یسري ا

الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز بنایة ما عندما تكون هذه العناصر جزءا لا حتى  

، ،  تدخل في نطاق هذا الضمانیتجزأ من منجزات التهیئة ووضع الأساس والهیكل والإحاطة والتغطیة

بالتجهیز غیر قابل للنزع أو التفكیك أو الاستبدال  ویعتبر جزءا لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص

  دون إتلاف أو حذف مادة من مواد الإنجاز.

بالاضافة لذلك ، وجب على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني أو أي متدخل في المشروع 

  دیداكتتاب تأمین لتغطیة المسؤولیة المدنیة والمهنیة التي قد یتعرض لها بسبب أشغال البناء وتج

  

  

المعدل والمتمم  25/01/1995المؤرخ  07ـــ95الأمر رقم (من قانون التأمینات  185إلى  178المواد من  ـ 1

  .)13والمتعلق بالتأمینات الجریدة الرسمیة رقم 20/02/2006المؤرخ في  04ـــ06بالقانون رقم 

  دل والمتمم.عالقانون المدني المالمتضمن  26/09/1975المؤرخ في  58ـــ75من الأمر  554المادة . 2
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  

  من قانون التأمینات. 175 و هذا بحسب نص المادة مها البناءات أو ترمی

 للصفقة التنفیذ غیر العادي في حالة ضماناتالالثاني:  المطلب

أنه قد تحدث بعض  غیر بشكل سلیم ، أداء الصفقة التي أبرمها  من واجبه المتعامل المتعاقد  إن  

یدفع الإدارة إلى أن  ممامستحیلا،  الحالاتوفي بعض  عسیراالظروف التي تجعل تنفیذ الالتزامات أمرا 

 بغیةمن خسائر  تتحملهرغم ما قد التعاقدیة  التزاماتهستمرار في تنفیذ المتعاقد معها من الا لتمكین تجتهد

بحدوث فعل القوة القاهرة في بعض الأحیان  غیر أنه و استمراریة سیر المرافق العامة  ف دهتحقیق 

  .مستحیلاأمرا  لتزام یصبح تنفیذ الا

  مفهوم القوة القاهرة في مجال الصفقات  الفرع الأول:

عن إرادة حدث غیر متوقع مستقل  على أنها القوة القاهرة حسب القواعد العامة في القانون تعرف

  .العقدیةسواء لكل او بعض الالتزامات  التنفیذ المطلق ستحالةعنه ا ینتجالمتعاقدین و 

عن  247-15المرسوم الرئاسي رقم من  147بالنسبة لقانون الصفقات العمومیة فقد نصت المادة 

جواز الإعفاء من العقوبات بفعل الأحداث غیر المتوقعة التي من شأنها منع المتعامل المتعاقد من  

كثیرا ما  یتم ضبط كیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة ببند في  ، التقید بآجال التنفیذ المنصوص علیها

  .1الصفقة یخص ذلك

  تطبیق القوة القاهرةمجال  الفرع الثاني: 

  الآتي: المجالات التطبیقیة من أهم

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم   147 المادة -1
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

هنا دور القوة القاهرة في حالة كون الصعوبات التي  وجود صعوبات تواجه أطراف العقد. تتجلى أولا:

  تواجه التنفیذ غیر متوقعة وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك.

الظواهر الطبیعیة. هي الحدث الخارجي الذي لا یمكن توقعه أو تفادیه مثال ذلك السیول،  ثانیا:

  العواصف، الفیضانات،...

  ارها قوة قاهرة و ذلك  بتطبیق القواعد  المقررة لذلك.الحوادث وفعل الغیر. و یمكن اعتب ثالثا:

إخلال المقاولین أو المتعهدین من الباطن. في حالة  قبول المتعهدین من الباطن من طرف الإدارة  رابعا:

الإخلال بالتزامات من جانب المتعهد الأصلي غیر أنه و كأصل عام لا یعتبر من  ، فإنه  قد  یبرر هذا

  هرة.قبیل القوة القا

كثیرا ما طبقت بشأنه مبادئ القوة القاهرة،  الأكثر حدوثا إذ تعتبر هذه الحالة .  الإضراب  خامسا:

  مثال ذلك:و  لذلكعن مدى توافر الشروط المقررة  السلطة التقدیریة لقاضيلو 

أو أنه قد أوجد وضعا یصعب  ، أو غیر متوقع ،ـــ أن یكون الإضراب حدثا خارجا كلیا عن المتعاقد    

  .1تجاوزه  بعدم إیجاد البدیل للید العاملة

أن  لا یكون  المتعاقد قد تسبب في إثارته أو في تسهیل حصوله بل أن یكون قد بذل الجهود للتوفیق -

  والمصالحة التي تطلب منه شخصیا.

  الحدوث بحیث یبحث القاضي فيسادسا:الحروب. تعتبر  الحروب من قبیل القوة القاهرة و لكنها  نادرة 

  

المبادئ الأساسیة للقانون الإداري، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات،  المغربي محمود عبد المجید،  -1

   36ص، 1997لبنان، 
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    المتعاقدةالفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة 

  

  من خراب ودمار قوة قاهرة. تنتجهیمكن اعتبار الحروب وما  لهذامدى توفر شروط القوة القاهرة 

  .القوة القاهرة الناجمة عن الآثار  الفرع الثالث:

  في: تتمثل     نتائج قانونیة ترتب  توافر شروط القوة القاهرةإن  

  حالتین: وهناك. إعفاء المتعامل المتعاقد من التزاماته:  1      

الاستحالة المؤقتة: قد لا تؤدي القوة القاهرة إلى استحالة تنفیذ الالتزامات بصورة نهائیة وبالتالي یتم أ / 

م وقف تنفیذ العقد إلى أن یزول السبب المؤدي إلى هذا الوقف، وعندما تزول تلك الأفعال فإن الالتزا

كانت سببا مباشرا في فالقوة القاهرة لا تمنع تنفیذ الالتزام إلا إذا  إذنبتنفیذ العقد یعود إلى حالته الأولى  

 . استحالة التنفیذ 

  الاستحالة المطلقة: یترتب على القوة القاهرة إعفاء المتعامل المتعاقد من التزاماته اتجاه الإدارة.ب /  

على أنه: "..في حالة القوة القاهرة تعلق الآجال  147/4الصفقات العمومیة في مادته  وقد جاء قانون

المالیة بسبب التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقیف  عقوباتولا یترتب على التأخیر فرض ال

  .1الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة لذلك المصلحة المتعاقدة"

نما یشمل كذلك الخسائر . الحق في التعویض 2 : لا ینحصر التعویض على الأضرار المادیة  فقط وإ

  الناجمة عن وقوع حادث القوة القاهرة.
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  تجاه المصلحة المتعاقدة الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد

إذا أصبح قوة قاهرة   ن هناكأ للمتعامل المتعاقد فسخ العقد على أساس یجوز. فسخ  العقد:  3    

على عكس الاستحالة النسبیة التي لا تعطي المتعامل المتعاقد الحق تنفیذ العقد مستحیلا بشكل مطلق 

      في أن یطلب الفسخ.

فسخ العقد نتیجة القوة القاهرة إمكانیة التي تنص على بعض العقود الإداریة  هنالك جهة أخرىومن    

على المتعامل المتعاقد الذي یدعي وجب  و هنا ، مطلقةإذا أصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا بصفة 

  .الفسخأن یلجأ إلى القضاء للحصول على حكم  العقد باستحالة تنفیذ 

 عن عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدیةكضمان  المالیة الثالث: الجزاءات المطلب

یستوجب  بمنظور القانون تجاه المصلحة المتعاقدة یعتبر خطأا لالتزاماتهعدم تنفیذ المتعامل  إن

  إضافة إلى ذلك تملك , أجنبي لا ید له فیه  كان نتیجة سببن عدم الالتزام أثبت بأمسؤولیته إلا إذا 

والخطرة لأنها  المهمة إحدى الضمانات  تمثل هذه السلطة الجزاءات على المتعاقد و توقیعالإدارة سلطة 

الرغم من أن القضاء الإداري هو على ، نشوب النزاعات بالتالي  قد تؤدي إلى فسخ الرابطة التعاقدیة و

  .قانونا المخول بتقریر الجزاء وتطبیقه

اقد في أداء ما قصر المتعامل المتع في حالالجزاءات  تسلیطیمكن للمصلحة المتعاقدة كذلك    

لمطلوب أو أحل بصفة غیر مطابقة لتأخر فیه أو نفذ الالتزام الأو عن التنفیذ  بالامتناعسواء  التزاماته

  .1الإدارة ترخیص من دون غیره محله في التنفیذ 

  

دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، في تمییز العقد الإداري،  الاستثنائیةمازن لیلو راضي، دور الشروط -1

  .90ص ،2002
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة 

  

لنظام قانوني خاص هو نظام القانون العام في عقود یخضع  لجزاءات المختلفة لالإدارة  إن فرض    

التشدد في التعامل مع المتعاقد لإجباره على تنفیذ العقد بدقة، ولما كانت الإجراءات  إذ یجب الإدارة 

للحیلولة دون  غیر كافیة المعروفة في قواعد القانون الخاص كالفسخ والتنفیذ العیني مع التعویض 

  .1أن تتمتع الإدارة بهذا الحق تحقیقا للمصلحة العامةإخلال المتعاقد، استلزم 

وعلیه فإن الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد نظیر إخلاله بالتزاماته المقصود بها سیر    

  ولا یتوقف توقیعها على ثبوت وقوع ضرر للإدارة. عملها، واطرادالمرافق العامة 

وهذا لضمان تنفیذ الصفقة یحق للإدارة أن تسلط جزاء مالیا علیه،   بالتزاماته التعاقدیةالمتعامل إذا أخل 

ویأخذ الجزاء المالي صورتین، الأولى یكون الغرض    ؛وفق الشروط والمواعید المتفق علیها في العقد

منها ضرر حقیقي لحق الإدارة نتیجة لخطأ المتعاقد والثانیة المقصود منها توقیع عقاب على المتعامل 

جانبه لأن الجزاءات لا تنحصر في الحقیقة على ضمان المتعاقد بغض النظر عن صدور الخطأ من 

ن   ..2ضمان وتأمین سیر المرافق العامة بانتظام  ما تشمل كذلكتنفیذ الالتزامات التعاقدیة وإ

  وعلیه یشمل هذا النوع من الجزاءات المقررة لمصلحة الإدارة الأشكال التالیة:

  

  

  

  .60مازن لیلو راضي، مرجع سابق ، ص -1
  . 116الجبوري ، مرجع سابق، صمحمد خلف  ـ 2
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

  

  L’indemnisationالتعویض:  الفرع الأول:

النظام القانوني ف، و هي القاعدة العامة في التعویض  ن كل خطأ یلزم من ارتكبه بالتعویضإ   

للتعویض في العقود الإداریة قریب من النظام القانوني له في القانون الخاص وهذا فیما یتعلق بكیفیة 

  .ین نظاممن بین الختلف كیفیة تحصیل التعویض تتقدیر التعویض وفي اشتراط ركن الضرر، ولكن 

لقانون لرد تطبیق للقواعد العامة مج كونهالجزاءات الإداریة  بین  من التعویض لا یعتبر إن الكثیر 

التعویض بنفسها دون عرض الأمر على  تحصیلأنه مادامت الإدارة لدیها القدرة على غیر الخاص، 

 و هذا ما یصنفه ضمن ، جلي القضاء ، فإن ذلك یكفي للقول بأن سلطة الإدارة ملاحظة فیه بشكل 

  الجزاءات الإداریة المالیة.

م القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر لم یشر بطریقة مباشرة وصریحة ن النظافإ من جهة أخرى   

یطبق كضمان على المتعامل المتعاقد في حالة إخلاله او تقصیره في أداء  إلى التعویض كجزاء مالي،

التزاماته العقدیة، إلا أنه یمكن إدراجه في إطار ما أسماه قانون الصفقات العمومیة العقوبات المالیة 

التي أفادت الفقرة الأولى منها على أنه: "یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ  147الواردة بنص المادة 

الالتزامات المتعاقد علیها في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق، فرض عقوبات مالیة دون الإخلال 

  .1بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به"

  

  

  247-15من الرسوم الرئاسي  2و  1ف  147المادة  -1
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  الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة

وبطبیعة الحال فإن طبیعة الرقابة القضائیة اللاحقة تحمل ضمانا أكیدا للمتعامل المتعاقد والإدارة معا 

المتعاقدة أن مما قد یشوب تصرف الإدارة بتقدیر التعویض بنفسها من أخطاء أو غلو وبإمكان المصلحة 

  .1بطلب التعویض تلجأ للقاضي ابتداء

  Les intérêts moratoiresالغرامة التأخیریة:  الفرع الثاني:

الغرامة التأخیریة مبالغ إجمالیة تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقیعها متى أخل المتعامل المتعاقد إن  

بالتزام معین لاسیما فیما یتعلق بالتأخیر في التنفیذ، والغرامات في النظام القانوني للعقود الإداریة بوسع 

  .2ا العقد أو لم ینص علیهاالإدارة أن ترفضها سواء نص علیه

  .بنود العقد تنفیذفي الإخلال  وقوعوتوقع بمجرد    

 فیه إثبات حصول ضرر  وجبتختلف عن التعویض الذي یحكم به القاضي والذي  و من تم فهي    

  .استحقاقهلإمكانیة 

  تتجلى خصائص الغرامة التأخیریة فیما یلي: و

عقابیة : للإدارة المتعاقدة سلطة توقیع هذه الجزاءات المالیة على المتعاقد المقصر أو المخالف، دون أ / 

أن یحدث لها ضرر من جراء التأخیر في تنفیذ العقد ویمكن جمع جزاءات الغرامة التأخیریة والجزاءات 

یل المثال یجوز سحب الأخرى الضاغطة والفاسخة إذا توافرت أسباب توقیع تلك الجزاءات،  فعلى سب

 العمل من المقاول وتنفیذه على حسابه بالإضافة إلى توقیع الغرامة علیه.

  ب / معلومة مسبقا : إن غرامات التأخیر ذات طبیعة اتفاقیة، أي أنها محددة مسبقا في العقد أو 

 
  . 116الجبوري ، مرجع سابق، صمحمد خلف  ـ 1
  .117، المرجع نفسه، ص الجبوريمحمد خلف  ـ 2
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القانون، فالصفقة غالبا ما تحدد مقدار الغرامة التي تملك الإدارة إیقاعها في حق  المتعامل المتعاقد ،  

  م.ومنه یلتزم الطرفان بتلك الأحكا

كذلك تبیان الغرامة یعني ضرورة الالتزام بعدم زیادة مبلغها عما هو منصوص علیه، فلا یمكن الإدارة أن 

تزید في قیمة الغرامة أو أن تستبدلها بأخرى بحجة عدم تناسب المبلغ  المتفق علیه  مع الضرر حتى 

ن كان ذلك الضرر یفوق حقیقة المبلغ المحدد للغرامة، كما أن  المتعاقد لا یستطیع الاعتراض على وإ

فالعبرة  ،توقیع الغرامة بحجة أن الإدارة لم تتضرر أو أن الضرر صغیر  وغیر متناسب مع الغرامة

لأن الضرر هنا متحقق بمجرد وقوع لیست في وقوع الضرر بل في حدوث التأخر في هذه الحالة 

  ام.التأخیر فموضوع العقد مرتبط  بتنفیذ و تسییر المرفق الع

، فالمصلحة العقوبة  حكم بتوقیع لاستصدارالإدارة المتعاقدة الالتجاء للقضاء  لا تحتاج:  ج /  إداریة

عن رغبتها في استعمال سلطة توقیع جزاءات على المتعامل المتعاقد المقصر في أداء  تعلنالمتعاقدة 

تأكد من إخلال المتعاقد بالفعل الهنا ، وعلیها ر قرار إداري بتوقیع غرامة التأخیر ، اصدإ بمجردالتزاماته 

  یجوز لها فرض هذا الجزاء المالي. فلا  لاإ ، و بوجود أدلة ثابتة  العقدیة التزاماته تنفیذعن 

الجزاء على أنه: "ینجر عن  هذا إلى بوضوح  قانون الصفقات العمومیة من 147المادة فقد أشارت 

عدم تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق فرض عقوبات مالیة، 

  دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به.

الإعفاء منها طبقا لدفتر وكیفیات فرضها أو  المالیة  تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات

  ."1من هذا المرسوم   26المذكورة في المادة  الشروط

  247-15من الرسوم الرئاسي  2و  1ف  147المادة  -1
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كفالة حسن التنفیذ، كضمان  و المتمثل في  الذي یقدمه المتعامل المتعاقد المالي الضمان إن      

 التزاماتهالقیام بتنفیذ  یرمي إلى حمله على مالي یكفل التنفیذ الجدي والحسن للصفقة العمومیة و الذي  

ان للمصلحة المتعاقدة مصادرة هذا الضم جاز قصر في ذلك  فإنلشروط العقد والمواعید المحددة،  طبقا

  .العقد  أو الكفالة حتى ولو لم ینص على ذلك في دفتر الشروط الإداریة العامة أو في

  :نذكر  هذا الجزاء من ممیزات  و   

بتوقیع هذا الجزاء بغیر حاجة إلى إلزامها بإثبات أن  تقوم الإدارة الضرر هنا یعد مفترضا لك أن  -1

  .ضررا ما قد لحقها من جراء إخلال المتعامل المتعاقد معها

  .ئيحكم قضا إلى استصدار لا یحتاج هللإدارة توقیع جزاء المصادرة الذي یحق -2

یقوم حتى  قد  مصادرة الضمان عند التقصیر في التنفیذ من طرف الإدارة في حق المتعامل المتعا .-3

  .في العقد ولم ینص علیه

  

  

  

  

  

  

  



 

4

   الفصل الأول                                              ضمانات المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة 

  خلاصة الفصل الأول:

إن المشرع الجزائري بحنكته و حرصا منه  على حمایة المال العام من جهة  وضمانا لحقوق المصلحة 

المتعاقدة من جهة أخرى ، قد  وضع نظاما للضمانات ذات الطبیعة المالیة  تفرض على المتعامل 

  الشروط ثم  في دفتر ابتداءالمتعاقد الحاصل على الصفقة أثناء التنفیذ وبعده، فهده الأخیرة  تضبط 

  تترجم في بنود العقد , ناهیك عن الالتزامات التي ینص علیها قانون الصفقات العمومیة والمتمثلة أساسا 

 )كفالة التعهد، كفالة رد التسبیقات، كفالة حسن التنفیذ وكفالة الضمان(في تقدیم مختلف أنواع الكفالات 

زد على ذلك  الضمانات ذات الطبیعة الحكومیة التي تفرض  على المؤسسات الأجنبیة الحاصلة على 

الصفقات في الجزائر ، وهي في عمومها  أدوات ضمان من القانون الخاص تم  أدراجها في قانون 

 الصفقات العمومیة.

إخلاله بالتزاماته التعاقدیة الضمانات المفروضة على المتعامل المتعاقد في حالة  كذلك نجد من بین 

 حجم التي تراها مناسبة مع  و خاصة المالیة منها,و حق المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المختلفة

   .مالمرفق العالحسن ل لسیر لونوع التقصیر الحاصل تأمینا للمصلحة العامة وضمانا 

  

لجزائري لم یقصر في وضع آلیات و علیه یمكن و من خلال ما تقدم, الخلاصة إلى أن المشرع ا

  . 247-15حمایة المال العام ضمن قانون الصفقات العمومیة 
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  الفصل الثاني

 المتعامل تجاه ضمانات المصلحة المتعاقدة

  المتعاقد
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لم   سیر المرفق العام  لاستمراریةالمشرع الجزائري في إطار قانون الصفقات العمومیة و سعیا منه  إن 

یراعي فقط مصلحة الإدارة بفرض ضمانات مالیة على عاتق المتعامل المتعاقد  تجاه المصلحة 

 فأحاطه الطرف الضعیف في العقد  باعتبارهو إنما راعى كذلك مصلحة المتعامل المتعاقد المتعاقدة 

كل  أقربجملة من الضمانات على شكل حقوق، وهذا وفقا لدفتر شروط الصفقة التي تم إبرامها ، ولقد 

على أن للمتعاقد حقوقا أوسع مما ینص علیه العقد لهدف تحقیق العدالة  المصري و الفرنسي الفقه من  

 وتتمثل هذه الحقوق في التزامات، هدفها الخاص وهو تحقیق المنفعة العامة., أثناء التنفیذ

   هما: قسمین تزامات المصلحة  المتعاقدة إلى ال تقسیم بالإمكان  

  .و هي مستمدة من العقد  لالتزام بدفع الثمن أو المقابل المالي كا التسویة المالیة للصفقة التزامات-أولا

إلى قواعد العدالة أو إلى قاعدة ضرورة سیر المرفق العام ، وذلك نظیر  تستند التزامات  -ثانیا

فلا علاقة للعقد بهذه  للمتعاقد، الإدارة و قد قررها القضاء الإداريالامتیازات الاستثنائیة التي تتمتع بها 

  .الالتزامات

عادة التوازن المالي  المتعاقدة على الإطلاق الإدارة التزاماتإن من بین أهم  هي الالتزام بدفع  المقابل وإ

  ، وتعتبر في نفس الوقت حقوقا مكفولة للمتعامل المتعاقد ولا یخلو عقد صفقة عمومیة منللصفقة 

ن الإشارة إلیهما بالتفصیل صورها  اختلفت، إذ أن طبیعة هذه الالتزامات هي مالیة بامتیاز حتى وإ

جراءاتها .   وإ
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ذا واجهته  المتعامل المتعاقد یصبح من حق بذلك   الحصول على المقابل المالي كما حددها القانون  وإ

خلال التنفیذ عوامل مرهقة تمنعه من  الاستمرار في تنفیذ الصفقة أصبح  من حقه المطالبة بالتوازن 

حدوث قوة قاهرة أو المالي ، كما یحق له أیضا المطالبة بالتعویض في حال ما  لحقت به أضرار جراء 

  .1بصفة منفردة  صلحة المتعاقدةعمل قامت به الم

، الأول تناولنا فیه حق المتعامل المتعاقد في المقابل  جزأینوعلیه فقد قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى 

مصلحة ، والثاني تناولنا فیه وجوب ضمان التوازن المالي للعقد من طرف ال -مبحث أول–المالي 

  .-مبحث ثاني-المتعاقدة

  المقابل المالي للصفقةالأول: ضمان  بحثالم

بتنفیذ العمل أو الخدمة محل الصفقة وفقا للمواصفات والشروط المتفق ملتزم المتعامل المتعاقد  إن   

تلزم الإدارة صاحبة الصفقة في المقابل  وفالصفقة العمومیة تعتبر عقد من عقود المعاوضة  علیها مسبقا

  القانون أي وفقا للقانون.بدفع المقابل المالي بالأشكال التي حددها 

بمأن  للصفقة العمومیة علاقة كبیرة بفكرة الإنفاق العام وبحقوق الخزینة العامة وجب التأكید على    

  .2ویل المال ووضعه في رقم حساب المتعامل المتعاقدححسن التنفیذ وأداء الخدمة قبل اتخاذ إجراء ت

  الواردة على المصلحة المتعاقدة إلى نوعین رئیسیین هما: من خلال ذلك یمكن تقسیم  الضمانات

  .93أحمد فاضل، العقود الإداریة، مرجع سابق، صـ 1

  .160سابق، صمرجع بوضیاف عمار، . 2
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  دفع المقابل المالي كما هو منصوص علیه في العقد. ـــ ضمانات1

  التي تلحق بالمتعامل المتعاقد. و الأضرار  ـــ ضمانات لتعویض الخسائر2

  إقتضاء مقابل التنفیدالأول:  مطلبال

یعتبر من أول الحقوق للمتعاقد مع الإدارة  الحصول على المقابل المالي المتفق علیه في الصفقة إن   

ا یستحق المقابل بعد تقدیم الأداء من جانب المتعامل المتعاقد، غیر  أن الإدارة المتعاقدة قد ، وكثیرا م

تدفع جانبا من هذا المقابل المالي مسبقا أو في أثناء التنفیذ خاصة إذا كانت الصفقة تتطلب كثیرا من 

على وضع طرق لعملیة الدفع  123إلى  108فقد نص قانون الصفقات العمومیة من المواد   النفقات .

ولآجال تحقیق العملیة ضمانا من المشرع الجزائري لحقوق المتعامل المتعاقد و  یعكس هدا  أیضا 

الاهتمام الكبیر بهذه المسألة نظرا لخطورتها بالأخص في عقد الأشغال أین تتعدد المهام ویكون مبلغ 

قابل النقدي الذي یتلقاه المتعاقد من جهة الصفقة كبیرا، كما یعرف الثمن أو السعر على أنه الم

المصلحة المتعاقدة  نظیر ما یقدم من سلع وخدمات أو أشغال، ویتم تحدیده في جل العقود الإداریة 

 إستعمال قوائم للتسعیر كما یجوز ، بمقتضى شرط یدرج في متن  العقد أو بمقتضى وثائق ملحقة  به

   .1تحدید الثمن خارجة عن العقد داته ل

ن الشروط الخاصة بالناحیة المالیة في الصفقة هي شروط تعاقدیة تفاوضیة على العموم، وبالتالي فإن إ

  المصلحة المتعاقدة لا تستطیع تعدیلها أو نقضها إلا بموافقة الطرف الآخر، إذ أنه من غیر

  . 247- 15من المرسوم الرئاسي  123إلى  108أنظر المواد من - 1
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الجائز اعتبار مصلحة المتعاقد المالیة متعارضة مع مصلحة الدولة المالیة لمجرد كون المتعاقد یطمح 

   .1من وراء تعاقده إلى تحقیق الربح

النظام القانوني للصفقات العمومیة لآلیات تحدید السعر وكیفیات  لهذه الأسباب فإن المشرع  تعرض في 

  دفعه كذلك بكل وضوح.

  تحدید السعر   كیفیاتطرق و  الفرع الأول:

  على أنه: 247-15المرسوم الرئاسي  من 96نص المادة جاء في  

  الآتیة: الطرقیدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق "

  ـــــ بالسعر الإجمالي والجزافي.

  ـــــ بناء على قائمة سعر الوحدة.

  ـــــ بناء على النفقات المراقبة.

   "ـــــ سعر مختلط 

  السعر الإجمالي الجزافي:  طریقة تحدید ـــ ولاأ

التنظیمات القانونیة للصفقات العمومیة ، ماعدا دفتر الشروط لم یتم تعریف هذا الأسلوب من خلال جل 

الإداریة المطبق على صفقات الأشغال لوزارة الأشغال العمومیة والمواصلات والمصادق علیه بموجب 

، فقد أفاد الجزء أ من الفقرة ب من المادة الأولى منه على مایلي: 21/11/1964القرار المؤرخ في 

للسعر الإجمالي الجزافي هي تلك الصفقة التي یكون فیها العمل المطلوب إنجازه  الصفقة المبرمة وفقا«

  .»من طرف المقاول محدد تماما والسعر محدد إجمالیا ومسبقا

للتغییر أو التعدیل  قابلا و لا یكون هذا الأخیر على السعر الإجمالي الجزافي  أولایتم الاتفاق  منهو    

  .2  (cas de force majeur )إلا في حالة القوة القاهرة

   .496، ص 2006،مصرماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الدار الجامعیة الجدیدة،  .1

  1964من دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة  27المادة .  .2
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إذا "لقد كرس هذا النص للسعر الجزافي المنصوص علیه بمفهومه المطلق ، فقد نص على ما یأتي:    

یطالب بأي زیادة في الأجر ولو حدث في هذا التصمیم تعدیل أو إضافة إلا  لا أبرم العقد بأجر جزافي

  ."أن یكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو یكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على الأجرة

ذلك  الواقع العملي هو المفضل في  المتعامل المتعاقد یأخذههذا الأسلوب في تحدید الثمن  الذي یعتبر  

یمكن المصلحة المتعاقدة مراعاة إحترام الأسعار تفضیل «تفید أنه:  96الفقرة الأخیرة من نص المادة  أن

، وهو ما كرسه أیضا مجلس الدولة في »دفع مستحقات الصفقة وفق صیغة السعر الإجمالي الجزافي

  :فیهوالذي جاء  15/04/2004قراره الصادر بتاریخ 

حساب الأخیر لتحدید المبلغ الإجمالي للصفقة، حیث أن الحساب العام إن الحساب العام النهائي هو ال "

أنه ینبغي التذكیر مرة  حیث النهائي ثابت وغیر قابل للمساس به مادامت الشكاوى اللاحقة غیر مقبولة.

أخرى أن المقاولة المستأنفة كانت مقیدة بالحساب العام والنهائي الذي أمضته ولا یمكنها المطالبة إلا بما 

  .1 "تم تحدیده في هذا الحساب

  السعر بناء على قائمة الوحدة:طریقة  تحدید ــــ  ثانیا

ضح في الجزء ب من الفقرة ب من المادة الأولى لقد تطرق دفتر الشروط الإداریة العامة إلى هذا فقد  أو 

  الصفقة بناء على السعر الأحادي هي الصفقة التي یتم فیها تسدید السعر بتطبیق الأسعار «على أن: 

الأحادیة على الكمیات الحقیقیة المنفذة، ویمكن أن تكون الأسعار الأحادیة إما محددة خصیصا لصفقة 

ما أن تكون على أساس مجمع  )القائمة(معینة   »موجودة مسبقا تسمى السلسلة )المجموعة(وإ

  
، 4، مجلة مجلس الدولة،العدد8072، ملف رقم15/04/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ . 1

  .81، ص2003



 

5

  ضمانات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد                                              ثانيالفصل ال

  

إلى كون الصفقة یمكن أن تتحمل إما سعرا إجمالیا جزافیا عن مجموع  90ــــــ67كذلك تعرض الأمر رقم 

ما عدة أسعار موحدة یحدد من خلالها سعر التسدید وف لخدمات اقا  لأهمیة الخدمات المطلوبة، وإ

  .فعلیا المنجزة

لتحدید الثمن على أساس قائمة  وبناء علیه یتم ضرب ثمن الوحدة في عدد الوحدات المشابهة لها   

، وفي حالة ما تضمنت الصفقة عدة أصناف للوحدات فتحدد ثمن كل صنف من الوحدات سعر الوحدة 

 النهائي سعرالالمماثلة أو المشابهة، ثم یجمع أثمان  كل هذه الأصناف المتشابهة لنحصل على 

علیه فإن  ویتم الاعتماد على هذا النمط في صفقات اقتناء اللوازم و التوریدات خصوصا، و لصفقة.ل

  یكون ثابتا. الذي ثمن الوحدة  بخلاف لنهائي لا یعرف مسبقا، الثمن ا

  السعر بناء على النفقات المراقبة:طریقة  تحدید  ــــ  ثالثا

ا جاءت بدون تعریف دقیق همن قانون الصفقات العمومیة أن 96المادة   تم النص على هذه الطریقة في

النفقات الحقیقیة والمراقبة  الصفقة على أساسیحدد سعر  «: جاء بما یلي 90ــــــ67الأمر رقم غیر أن 

تسدیدها كلیا  والتي یتم لتنفیذ عمل محدد، )ید عاملة، مواد مستهلكة، إیجار العتاد، نقل....(للمقاول من 

  .»بتطبیق معاملات الزیادة أخذا بعین الاعتبار التكالیف العامة وهامش الربح

إبرام  عند لا یكون معرفا هذا الأسلوب من خلال المقاول المتعاقد  علیه یتحصلالذي فالسعر  إذن

هو معاییر ومقاییس المراقبة وما سینفقه المتعامل المتعاقد أثناء إنجازه للخدمة،  لكن المحدد الصفقة،

 تحدید الثمن للتمكن من د طبیعة وطریقة الحساب وقیمة العناصر المتعاقد علیها یتحدلهذا وجب 

  .1ه للمتعامل المتعاقدالواجب دفع

  

1-SABRI Mohamed, AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, Guide de Gestion Des Marchés 

publiques, édition sahel, 2000, p 69. 



 

5

  ضمانات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد                                              ثانيالفصل ال

  لما تم إنجازه  في المیدان ةومراقب لي من طرف المتعاقد ، وبعد معاینةبعد تنفیذ الصفقة بشكل فع  . 

، بالإضافة  لقیامها بتحریر كل النفقات والمصاریف تقوم  المصلحة المتعاقدة بتحدید المقابل المالي 

قة  بشكل أكثر في صفقات الحقیقیة التي یتحملها المتعامل المتعاقد وكذلك ربحه، وهذه الطریقة مطب

الأشغال، كون طبیعتها تتماشى  مع هذا الأسلوب فبإمكان المصلحة المتعاقدة معاینة كل  الأشغال 

  المنجزة حقیقة  وتقییمها نقدا.

  تحدید الأجر بسعر مختلط:طریقة  ـــ  رابعا

، یعتبر السعر المختلط أحد طرق تحدید 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  96نص المادة  سبح   

أغفل تعریفه كذلك  المقابل المالي الذي یأخذه المتعاقد مقابل تنفیذه الصفقة، غیر أن التنظیم الأخیر  قد

، أن هذه الطریقة یفترض منه أن یكون "مختلط"التنظیمات السابقة، غیر أنه یستخلص من مصطلح 

إلى  بالإضافةوفق النفقات المراقبة جامعا بین أسلوبین من أسالیب تحدید الثمن فقد یجمع بین السعر 

  .1بناء على قائمة سعر الوحدة السعر

وفق  إذن  فإن السعر یكون مختلطا عندما نقوم  بتقییم جزء من الخدمات المنفذة في الصفقة بسعر 

  .جزافي والجزء الآخر بسعرسعر الوحدة  قائمة

صفقات الأشغال، إذ یتم الحساب بطریق أو سعر إجمالي  في عادة  یستعمل هذا النوع من السعر

جزافي للبنیة القاعدیة بالنسبة للكمیات المنجزة فعلیا، أما بالنسبة للبنیة الفوقیة للإنجازات یتم تقییمها 

  بالرجوع إلى  سعر النفقات المراقبة.

  247-15من الرسوم الرئاسي  96المادة -1



 

5

  ضمانات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد                                              ثانيالفصل ال

  في الصفقة العمومیة   للمراجعة السعرقابلیة  الفرع الثاني: 

إن أسلوب تحدید السعر غیر قابل للتغییر من حیث المبدأ،مهما كان إلا استثنائیا في ظروف تملیها 

فهناك إمكانیة أن یكون  247-15المرسوم من  97إرادة المتعاقدین أو ظروف خارجیة فحسب المادة 

ك كیفیات تطبیق تحدید الصفقة لصیغته وكذل راجعة، وفي الحالة الأخیرة یجب السعر ثابتا أو قابلا للم

  هذه الصیغ.

   .غیر القابل للمراجعة السعر  ولا: أ

الأمر رقم  غیر أن ، هدون تعریف من  247-15من المرسوم الرئاسي  97المادة  ت علیهنص   

ـــ67 تكون الأسعار نهائیة أو قابلة للمراجعة، فالأسعار «منه على أنه  26عرفه بنص المادة  قد 90ــ

یمكن تعدیلها بسبب تغیر الظروف الاقتصادیة وعلى العكس في ذلك تكون الأسعار  النهائیة هي التي لا

للسعر الثابت مفهوم مرن فهو ذلك السعر الذي یتم تحدیده والاتفاق على  منه یكون ، و »قابلة للمراجعة

، ومن ثم  عند إبرام الصفقة، دون إمكانیة تغییره أو تعدیله أو مراجعته مسبقا  تأدیته للمتعامل المتعاقد

السعر ثابتا إذا كان قابلا لذلك لأن الأسعار الثابتة هي تلك الأسعار التي لا تتغیر خلال  یعتبرفإنه لا 

 .1الشروط الاقتصادیة سبیلالطوارئ والتغیرات التكنولوجیة ولا على  بسبب فترة العقد لا 

  

  

1. SABRI Mohamed, AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamedi, op cit,  p 70.  
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  .السعر القابل للمراجعة ثانیا:

في بعض النصوص من   247-15المرسوم الرئاسي رقم تم تحدید شروط إعمال المراجعة من خلال  

، یقصد بالمراجعة أن السعر الابتدائي المتفق علیه لم یعد صالحا نتیجة لحصول دون إعطاء تعریف له

حدثت أثناء تنفیذ الصفقة، ذلك أن المراجعة تنصب على الخدمات المنفذة فعلیا  طارئةاقتصادیة  ظروف

  وفق شروط الصفقة المتفق علیها. والمؤذاة

الجدیدة  في العقد مناسبا مع الظروف فالهدف من اشتراط مراجعة السعر هو جعل السعر المحدد   

والمحددة في العقد، وهي ظروف معروفة قبل وقوعها لهذا یمكن تنظیمها مسبقا، فالأمر یتعلق بتكییف 

  . 1الثمن وفقا لتطور ظروف محددة في العقد

كذلك فإن المراجعة لا تنصب إلا على جزء من الصفقة المنفذة في ظروف جدیدة نتیجة لطوارئ 

  ت اقتصادیة ، غیر أنه یمكن أن تكون شاملة لكامل الصفقة في حال تكون التغیرات مباشرة بعدوتغییرا

  الأمر بالتنفیذ، و هناك حالات لا یمكن فیها  العمل ببند مراجعة السعر و هي : 

  ــــ في الفترة التي یغطیها بند تحیین الأسعار عند الاقتضاء.

 

  

لعقود المفتاح في الید بالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، النظام القانوني معاشو عمار، .1

  .105، ص 1989
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   ـ ـــــ أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

  .1تغطیها آجال صلاحیة العرضـــــ في الفترة التي 

لا یكون قابلا للمراجعة إلا في حال كان محل اتفاق مدرج كبند ضمن  الصفقة بشكل صریح إن السعر 

المكونة  بحیث یتم الاتفاق كذلك على صیغة رقمیة جبریة للمراجعة تأخذ بالحسبان مختلف العناصر

یفرض  أصحاب الصفقة، فقانون الصفقات للسعر، فهذه الأخیرة لا تخضع لسلطان الإدارة وحسب رغبة

هوامش ثابتة غیر قابلة للمراجعة، فیجب تطبیق معاملات وأرقام استدلالیة تخص المواد والأجور والعتاد 

المعاملات المحددة باتفاق مشترك بین   و هي والمعاملات الواجب مراعاتها في صیغ مراجعة الأسعار

بالإضافة  المعاملات المحددة مسبقا في وثائق المناقصة المفتوحة أو المحددة ، و كذلك أطراف العقد

  الاستشارة الانتقائیة.إلى 

 فقانون الصفقات العمومیة یشترط أن تشمل صیغ المراجعة ما یلي:

یخص  % 15ــ جزء ثابت لا یمكن أن یقل عن النسبة المنصوص علیها في العقد كما لا یقل  عن  1

  الجزافي فقط. التسبیق

  

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  101المادة  ـ 1
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  .%5ـــ حد استقرار التغیر في الأجور وقدره  2

  .طبقة ومعامل التكالیف الاجتماعیةوللمواد المـــ تطبیق الأرقام الاستدلالیة للأجور  3

استعمال الأرقام بإمكانیة   مرونة و ذلك التنظیم فقد أوجد المتعاملین المتعاقدین الأجانب  فیما یخص   

الاستدلالیة الرسمیة لبلد المتعامل المتعاقد الأجنبي أو أرقام استدلالیة أخرى في حالة مراجعة الأسعار 

   .1بالعملة الصعبةمبالغ الوتدفع 

من جهة أخرى یمكن أن یكون بند المراجعة محلا لتحدیدات تعاقدیة بین الأطراف، أو تبین حدود    

  قصوى أو دنیا لا تلتزم المصلحة المتعاقدة بتحمل تغیراتها، ومن ثم  یمكن فسخ الصفقة.

لصفقات التي تبرمها الدولة معظم ا في إن  الأسعار تكون مغلقة وغیر قابلة للتحیین ولا للمراجعة    

عموما وهو ما یمثل إجحافا في حق المتعامل المتعاقد وتقلیصا للضمانات المقررة له، وفي جل الأحوال 

  فإن إعمال صیغة المراجعة لا یكون سوى خلال فترة التنفیذ.

سعار المتفق هناك ما یعرف بالتحیین علاوة على بند المراجعة، ، الذي یعتبر عملیة إعادة لتقییم الأ 

  علیها في انجاز صفقة ما  نظرا للتقلبات الاقتصادیة التي تؤثر على الأسعار وتغطى هذه العملیة فترة

  من نهایة صلاحیة العرض إلى غایة الأمر بالبدء بالأشغال . ابتداءممتدة 

  

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  102المادة  .1
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یمكن قبول تحیین الأسعار التي یحدد مبلغها باتفاق الطرفین إذا كان یفصل بین التاریخ المحدد لإیداع   

   استدعتالعرض وكذلك إذا  العروض وتاریخ الأمر بالمشروع في تنفیذ الخدمة أجل یتعدى مدة صلاحیة

من قانون الصفقات العمومیة المتضمنة شروط  98الظروف الاقتصادیة ذلك و هذا بحسب نص  المادة 

  تطبیق عملیة التحیین.  

  إن موضوع التحیین ینصب على مراجعة السعر الابتدائي المتفق علیه في صفقة عمومیة تحملت 

مرور مدة زمنیة تتجاوز أجل صلاحیة العرض والمحصورة بین التاریخ المحدد لإیداع العرض، وتاریخ 

الأمر بالبدء في تنفیذ الخدمات والأشغال، بشرط أن یحدث تغیرات في الظروف الاقتصادیة في هذه 

  دفعت بذلك.  المدة

یمكن للمصلحة المتعاقدة تحیین أسعار فإنه لا من قانون الصفقات العمومیة   2ف/98طبقا للمادة   

أجل صلاحیة الأسعار المحددة في التعهد والذي  انتهاءعند  البسیط جراء التراضيوفق إصفقة مبرمة 

تطبیق  ولإمكانیةیفصل بین تاریخ إمضاء المتعاقد الصفقة وتاریخ التبلیغ بالشروع في تنفید الخدمة 

  :1عملیة التحیین یجب تضافر ثلاثة عناصر هي

السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة، وفق عناصر  إلى المدة  هذهتخضع : لعرضلصلاحیة الــــ مدة  1

معینة كتعقید موضوع الصفقة المزمع طرحها والمدة التقدیریة اللازمة لإیصال العروض، إلا أن المشرع 

  247-15من المرسوم الرئاسي  62ة بالتقید بالاعتبارات السابقة وشروط الماد  الإدارةالجزائري ألزم 

 1-المادة 98 من المرسوم الرئاسي 15- 247.
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في تاریخ آخر أجل ومكان  كوجوب أن یحتوي إعلان المناقصة على البیانات الإلزامیة والمتمثلة  خاصة

 إیداع العروض.

ن  تاریخ إیداع على أمن قانون الصفقات العمومیة  66للمادة  تنص :العروض إیداعآجال  -2  

لأكبر عدد من  كافشریط أن یكون الأجل المحدد بالعروض یرجع لتقدیر المصلحة المتعاقدة، 

.1المتنافسین  

یعتبر هذا التاریخ عنصرا مهما لإعمال قواعد التحیین  :ODSتنفیذ ال تاریخ الأمر بالشروع في - 3

للسعر خلال إبرام الصفقة العمومیة ، إذا تأخر صدور هذا القرار وكان هذا التأخیر یفوق مدة صلاحیة 

  العرض، فإن هذا التأخیر یفتح مجالا لتحیین السعر الابتدائي للصفقة.

  من قانون الصفقات العمومیة وهي  102لذلك مراعاة الشروط المنصوص علیها في المادة  ینبغي

  التي تكون وفق طریقتان هما: تحدید مبلغ التحیین الكیفیة التي یتم بها  

ـــ  بتحدید ثمن و ذلك  تسمح بتقدیر الزیادة في السعر الابتدائي   :forfetaire الطریقة الجزافیة ــــ

  ق طرفي العقد.إجمالي باتفا

  ، وقد استعمل 2جبریةو  رقمیة  تكون یتبنى طرفا العقد صیغة مراجعة و فیها : طریقة المعادلة ــــــ

  

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  66لمادة ا -1  

  .247-15من المرسوم الرئاسي  102المادة  -2
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لم یتنازل عن الجزء الثابت ولا عن  كذلكدون تحدید طابعها المبسط، من  التنظیم صیغة مراجعة 

  في المراجعة. المبین حد الاستقرار 

دعو  طرفي العقد إلى اللجوء إلى إدخال بند تحیین في من قانون الصفقات العمومیة ت 102فالمادة  

  طابع استثنائي. ذو ن التحیین الصفقة العمومیة بإحدى الطریقتین سالفتي الذكر ومنه فإ

من قانون الصفقات العمومیة على  الطابع التعاقدي الاتفاقي  97أكدت المادة  من جهة أخرى فقد

أحد الشروط الجوهریة في عملیة التحیین بمعنى أن سكوت الصفقة  ولتحیین السعر الابتدائي فه

  تحیین یعني أن طرفي العقد حددا سعر ثابت توافقي. على إدخال بند

 الثاني: طرق دفع الثمن  مطلبال

إن المقابل المالي یشكل نفقة عمومیة تدفع بمناسبة تنفیذ صفقة عمومیة لهذا تخضع وجوبا لقواعد 

یخضع الحصول على المقابل المالي لقاعدة عامة أساسیة، والمصلحة المتعاقدة ، إذ  المحاسبة العمومیة

لا تدفع المقابل المالي للمتعاقد معها إلا بعد انجاز موضوع الصفقة سواء القیام بالخدمة أو تسلیم 

   .1التوریدات المطلوبة

اللوازم والأشغال تتطلب تمویلا وعبئا مالیا قد لا یستطیع الفرد لوحده أن یتحمله حتى  وكون  صفقات   

  منه أن 108اعتبر قانون الصفقات العمومیة في المادة وتخفیفا لصرامة هذا المبدأ، التنفیذ،  انتهاء

  .443ص  ،  2004الجزائر  ، الطبعة الأولى، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري لباد ناصر، .1
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التسویة على رصید كذلك أو الدفع على الحساب و  المالیة  بالتسبیقات إما  التسویة المالیة للصفقة تتم

  الحساب.

  Les avances -اتالتسبیق :الفرع الأول

تعد التسبیقات تسویة مالیة جزئیة غیر نهائیة لثمن الصفقة، وتعرف على أنها مبالغ مالیة تدفع من قبل 

 .1الإدارة للمتعاقد معها على حساب الثمن النهائي وقبل أداء وتنفیذ الخدمة

  .نفس التعریف منه 109في المادة  247-15اعتمد المرسوم الرئاسي  و قد

  :التسبیقات    ــــ أنواع ولاأ

تسمى التسبیقات حسب الحالة جزافیة أو "من قانون الصفقات العمومیة على:  111المادة  جاء في نص

  ."على التموین

  :    les avances forfetairesةالجزافی ات. التسبیق 1

الخدمة  تنفیذالشروع في  هو المبلغ المدفوع من قبل المصلحة المتعاقدة للمقاول أو المورد  قبل  

موضوع الصفقة و ذلك  بناء على نسبة محددة في الصفقة، و یجب ألا یتعدى  العتبة المحددة في 

  من سعر الصفقة. ومنه فإن سعر الصفقة الأولي هو الوعاء لتحدید التسبیق % 15التنظیم والمقدرة بــ 

  من قانون الصفقات العمومیة، و بصفة   111حسب نص المادة  % 15الجزافي، والذي لا یتجاوز نسبة 

1. GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, Tome 1,droit administratif général ,16 

ème L.G.D.J-DELTA Paris, édition 2002,p707  
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إذا كانت قواعد التمویل  % 15دفع تسبیقا جزافیا یفوق نسبة تأن  یمكن للمصلحة المتعاقدة  یةاستثنائ

على صفقة، لكن بعض التفاوض عند المقررة على الصعید الدولي یترتب عن رفضها ضررا أكیدا لها 

بعد استشارة لجنة لكن  حسب الحالة وبالوزیر الوصي أو  الوالي الحصول على الموافقة الصریحة من

  .1الصفقات المختصة

  على التموین: ات. التسبیق2

یمكن للمصلحة المتعاقدة طلب تعهدا صریحا بإیداع تلك  إذ فقط صفقات الأشغال والتورید،  یمس 

موضوع الصفقة، وفي حالة  یتناسب مع المواد والمنتجات في الورشة أو في مكان التسلیم خلال أجل 

یقوم فیها المتعاقد باستخدام  حین خطورة یشكل  لتسبیق فا. 2عادة التسبیقوجب علیه إعدم قیامه بذلك 

  المتعاقد علیها. لأغراض غیر مخصصة لموضوع الصفقة  تلك المواد أو المنتجات

یحدد قانون الصفقات العمومیة نسبة معینة من التسبیق على التموین مثل ما هو  لممن جهة أخرى 

معمول بالنسبة للتسبیق الجزافي، ولكن بدون  تجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات 

  من قانون الصفقات العمومیة. 115من المبلغ الإجمالي وهذا وفق  المادة  %50على التموین نسبة 

  

  

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  111المادة  ـ 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  113المادة  . 2
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من  %35والمواد محددة بــ  المنتجاتبالتسبیقات على  المسماة كذلك فإن التسبیقات على التموین  إدن 

  .1مقسم إلى حصص % 15سعر الصفقة إذا كان التسبیق الجزافي محدد بــ 

  :ات ــ إلزامیة التسبیق ثانیا 

لم تحدد طابعه إن نجد أنها  صیاغة أحكام التسبیق الجزافي في تنظیم الصفقات العمومیة  من خلال 

كان إلزامي أو جوازي، و منه إذا ضمن هذا النوع من التنسیق في الصفقة بشكل صریح، فإنه یفتح 

حقا  یعتبرص علیه ضمن  بنود الصفقة فإنه لا المجال واسعا للمتعامل  لكي یطالب به، أما إذا لم ین

من قانون الصفقات  113لتسبیق على التموین كما بینته المادة النسبة ل، بالمتعامل المتعاقد من حقوق

العمومیة على أساس أنه ذو طابع جوازي فهو مجرد إمكانیة ولیس التزاما بالنسبة للمصلحة المتعاقدة 

  د  الصفقة.وبالتالي لا بد أن یضمن في بنو 

   - : الدفع على الحسابالفرع الثاني

الدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به "على أنه:  247-15من المرسوم الرئاسي  109تنص المادة 

، فیعتبر تسویة جزئیة لقیمة الصفقة تتم قبل "المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة المصلحة

  تنفیذ جزئي للخدمة محل الاتفاق ، ویتم ذلك وفقا لنسب ومعدلات تضبطمقابل  التنفیذ الكامل لها، وهذا

  العقد، حیث أن الدفع على الحساب هو  اختیاري ولیس إلزامي. باتفاق طرفي

لدفع على فإن ا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2, 108/1 المادة حسب نص  :هـــــ أنواع ولاأ

  أنواع وهي: عدة الحساب

. SABRI(M), AOUDIA (K), LALLEM (M), op.cit p188.1 
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  : 1الدفع على الحساب في حالة  التموین بالمنتوجات -1

یكون بمجرد التموین بالمنتجات المسلمة في الورشة، والتي لم تكن موضوع دفع عن طریق التسبیقات    

  على التموین والمواد الأولیة، والأشیاء المصنعة الداخلة في تركیب المواد الضروریة للأشغال، 

من مبلغها المحسوب بتطبیق أسعار وحدات التموین الخاصة بالصفقة على %80وهذا حتى  نسبة 

أساس الكمیات المعاینة، ولا  یستفید المتعامل المتعاقد من هذا الدفع على الحساب إلا فیما یخص 

  التموینات المقتناة في الجزائر.

  القیام بعملیات جوهریة: في حالة الدفع على الحساب -2

  یام بعملیات جوهریة وأساسیة في إطار تنفیذ في هذین النوعین من الصفقات.تدفع إذا أثبت الق   

  عباء الاجتماعیة:للأ الدفع على الحساب -3

على وجوب تقدیم المتعامل  والتي تنص 247-15من المرسوم الرئاسي  117من خلال  المادة    

المتعاقد جدول التكالیف الاجتماعیة مؤشر علیه من طرف صندوق الضمان الاجتماعي  المختص 

ثبات أنه قد أنفق فعلا هذه الأعباء.   وإ

  تطبیق:ت الـــ مجالا ثانیا

المتعامل المتعاقد له الحق في الدفع  من قانون الصفقات العمومیة على أن 117/1لقد نصت المادة    

على الحساب في بعض أصناف الخدمات المحددة في صفقات الأشغال والخدمات فقط، ذلك أن  

  وصفقات الدراسات مستثناة من تطبیق هذه الدفعات كون طبیعتها لا تتطلب  )التوریدات(صفقات اللوازم 

  247-15من المرسوم الرئاسي   117المادة  . 1
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شهري، ویمكن أن تنص الصفقة على فترة  بشكل مثل هذا التموین الجزئي  ویتم الدفع على الحساب 

  الوثائق التالیة: حضورهذا الدفع  ویتطلبأطول تتلاءم مع طبیعة الخدمات، 

  الأشغال المنجزة ومصاریفها.تمس ـــــ محاضر أو كشوف حضوریة 

  ــــ جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من قبل المصلحة المتعاقدة.

ــــ جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول أو جدول التكالیف الاجتماعیة مؤشر علیها من طرف 

  .1صندوق الضمان الاجتماعي المختص

من جهة أخرى  یمكن منح تسبیق بصفة استثنائیة من طرف المصلحة المتعاقدة على دفع الحساب مع 

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ساریة المفعول، وكذلك الشروط الواردة في نص  الاعتباربعین  الأخذ

  وهذه الشروط تتمثل في:  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  123المادة 

 أجل تسویة طلب الدفع على الحساب الذي یقدمه المتعامل المتعاقد.  انتهاء §

 من مبلغ الدفع على الحساب. %80عدم تجاوز مبلغ التسبیق نسبة   §

من المبلغ الإجمالي  %70یجب أن لا تتجاوز الاستفادة من هذا التسبیق الإضافي نسبة  §

 للصفقة، و یتم التسدید  خلال  نفس الآجال و الكیفیات.

  :التسدید ــــ  اثالث

للتبریرات القانونیة أو  وفقا آلیة  عملیة لیستهي  و الدفعاتبطلب من المتعامل المتعاقد یتم تسدید 

على الحساب في  الدفعاتعلیها صرف  فهذه الأخیرة وجبالمعاینات التي تجریها المصلحة المتعاقدة، 

  یمكن بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة  من استلام الكشف أو الفاتورة، ویمكن بدءایوما  ثلاثونأجل 

  .247-15من المرسوم الرئاسي   118مادة ال. 1
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تجاوز أجل شهرین ویحدد بشرط عدم  العمومیة الصفقات الأنواع من منح أجل أطول لتسویة بعض 

المتعامل  بإعلام یوم إصدار الحوالة المصلحة المتعاقدة تقومالصفقة، و  ضمن  الدفعاتأجل صرف هذه 

  .كتابیا بتاریخ الدفعالمتعاقد 

نسبة  وفقللمتعامل المتعاقد استلام فوائد التأخیر  محسوبة  یجوزوفي حال عدم مراعاة هذا الأجل،    

 15الفائدة المطبقة على القروض قصیرة المدى، ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة الأجل حتى یوم 

  .1على الحساب الدفعاتصرف  الذي یتم فیه تاریخالمدرجا بعد 

 یواجه بها  ضمانة قانونیة للمتعامل المتعاقد  أقرنجد بأن قانون الصفقات العمومیة  من خلال ذلك   

  المصلحة المتعاقدة من حیث: 

  ــــ حمایة حقوق المتعاقد من جراء فرض غرامات تأخیریة عن عدم احترام هذه الآجال.

  الحوالة. إصدارإعلام المتعامل المتعاقد كتابیا بتاریخ الدفع یوم  وجوبمع  العقدیةــــ الالتزام بآجال الدفع 

  Le reglement pour solde - التسویة على رصید الحساب :الفرع الثالث

على أنها الدفع المؤقت فقد عرفت  من قانون الصفقات العمومیة  119الفقرة الأخیرة من المادة  بحسب

تتخذ هذه ، و أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوعها

  الطریقة صورتین هما:

  الحساب :على رصید المؤقتة ــــ التسویة  أولا

  إن تطبیق هذه التسویة  لا یتم إلا إذا  نصت علیها الصفقة، وهي تهدف إلى دفع المبالغ المستحقة

  .247-15من المرسوم الرئاسي  122المادة . 1
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  ، مع اقتطاع: في الصفقة التنفیذ العادي للخدمات المتفق علیها نتیجةللمتعامل المتعاقد   

 على عاتق المتعامل عند الاقتضاء. المتخلفةالغرامات المالیة  •

 الضمان المحتمل.  •

والدفع على الحساب بمختلف أنواعها والتي لم تسترجعها المصلحة  المتعلقة بالتسبیقات الدفعات •

 .1فهي عملیة رد للتسبیقات المتعاقدة بعد

  على رصید الحساب:النهائیة   ــــ التسویة ثانیا

یتوقف التسدید إذ  تسدید رصید الحساب یتوجبمن قانون الصفقات العمومیة أنه  120المادة  تنص

العمل المنجز أو  تقوم الإدارة بمعاینة إذعقد ، محل الانجاز العمل  إنهاءالصفقة على  لقیمةالنهائي 

  السلعة الموردة، وتتأكد من تطابقهم لشروط العقد.

یجب أن تحدد الصفقة الآجال "من قانون الصفقات العمومیة على  أنه:  121فقد نصت المادة   

طي الحق في الدفع، ویبدأ سریان الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیات الإثبات التي تع

  ."اعتبارا من تقدیم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما بالتبریرات الضروریة

صرف التسویة النهائیة في  ، یتعین على المصلحة المتعاقدة وبعد التأكد من أداء الخدمات المتعاقد 

أجل لا یتعدى  ثلاثون  یوما ابتداء من تاریخ استلام الكشف أو الفاتورة، إلا أنه و بقرار من الوزیر 

المكلف بالمالیة یمكن تحدید أجل أطول لتسویة بعض أنواع الصفقات شریطة أن لا یتجاوز هذا الأجل 

 .2الحوالة إصداریوم كتابیا د بتاریخ الدفع شهرین وتبلغ المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاق

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  119المادة . 1

 .247- 15من المرسوم الرئاسي  119المادة . 2
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إقرار المشرع بدفع فوائد عن التأخیر في حالة عدم احترام مهلة الدفع المنصوص علیها في كذلك فإن 

هو ضمان حقیقي لحقوق المتعامل المتعاقد وفي المقابل  247-15من المرسوم الرئاسي  122المادة 

  .1ألزم الإدارة المتعاقدة بتوفیر الجو المناسب لتنفیذ الصفقة

 التعویض طلب  المطلب الثالث: 

إن إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویض ولا یتأتى له   

ذلك إلا بإعمال المسؤولیة المدنیة للإدارة المتعاقدة، فالتجاوز أو الخرق قد یحدث من جانب المصلحة 

لات وجب اللجوء للقضاء المتعاقدة بمناسبة تنفیذ بنود العقد، فتلزم عندئذ بالتعویض وفي كل الحا

المختص وأن یثبت المتعامل المتعاقد وقوع الخطأ من جهة المصلحة المتعاقدة أو تجاوزها لأحد بنود 

العقد لأجل المطالبة بالتعویض أو حتى عند القیام بأعمال قانونیة أو تحمل أعباء إضافیة وغیرها من 

  .2حالات التعویض

لناتجة عن إبرام الصفقة والتي یجب إتیانها تحت طائلة المسؤولیة إن التزامات المصلحة المتعاقدة ا   

  التعاقدیة تتمثل خاصة فیما یلي: 

  تلتزم الإدارة المتعاقدة بالعقد الذي أبرمته مع المتعامل المتعاقد ولا یجوز لها التحلل والتخلي عنه. -1

  تلزم المصلحة المتعاقدة بتنفیذ شروط الصفقة تنفیذا سلیما. -2

  .  3تلزم المصلحة المتعاقدة بالامتناع عن القیام بأي عمل أو إجراء یتعارض مع التزاماتها التعاقدیة- 3

  .416لباد ناصر، مرجع سابق، ص . 1 
  .166بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص . 2
نظریة الدعوى  الجزء الثاني،زعات  الإداریة في النظام القضائي الجزائري، انمالنظریة العامة للعوابدي عمار، . 3

  .220، ص  2003الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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  .قدیةالعمسؤولیة على أساس الالتعویض  الفرع الأول:

یستحق تعویضا من جهة المتعامل المتعاقد یتمتع بحقوق وامتیازات خولها له القانون فهو  إن   

،  تجاهه و لكن وفق حالات معینة المصلحة المتعاقدة المسؤولة وفقا لبنود الصفقة على تنفیذ التزاماتها 

  ومن بین أهم تلك الحالات:

رة للالتزامات الواقعة على عاتقها تجاه المتعامل عدم تنفیذ  الإدافي حالة : قدیةاعتالمسؤولیة ال حالةأ /

تنفیذ ، ال المتعاقد لیبدأ في عدم تقدیم التسهیلات التي ألزمت بها إلىكأخطاء ،   في ها وقوعالمتعاقد أو 

و تسبب هذا  ،مقبولةعقود التورید لمدة غیر  أو التأخیر في تسلم وسائل التورید التي یرسلها المورد في

   .قدیةاعتففي هذه الحالات تقوم مسؤولیة الإدارة ال في ضرر للمتعامل المتعاقد، 

أعمال إضافیة غیر منصوص علیها في المتعامل المتعاقد بقام إذا : ب / حالة أعمال إضافیة    

 هذه بعض إلى  الفقهتطرق  وقد أن یطالب بالتعویض المناسب مقابل ذلك   فإنه یجوز له  العقد،

  .بشكل صریح الأعمال التي لم تدرج العقد

المتعامل المتعاقد یمكنه المطالبة بالتعویض على أساس المسؤولیة التعاقدیة للإدارة  منه فإن و    

وقوع الضرر الناتج عن خطأ ارتكبته المصلحة المتعاقدة بواسطة العلاقة  المتعاقدة معه من جراء 

  السببیة بین الخطأ والضرر.

  القوة القاهرة بناء على التعویض  الثاني: الفرع

یقصد بالقوة القاهرة حدث غیر متوقع مستقل عن إرادة المتعاقدین یترتب علیه استحالة التنفیذ المطلق    

  . 1سواء لكل أو بعض الالتزامات التعاقدیة

  شروط لتحقق القوة القاهرة وهي: ثلاثیشترط توافر 

  

  

  

 .122، ص 2000 القاهرة، الوجیز في القانون الإداري، دار النهضة العربیة،عبد الفتاح أبو اللیل،  - 1
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ü .وجود سبب خارجي لا ید للمتعاقد فیه 

ü .عدم توقع السبب الخارجي عند إبرام العقد 

ü  التعاقدیة. الالتزاماتوجود استحالة مطلقة في تنفیذ 

إن القوة القاهرة تعتبر مصدرا مهما في التعویض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالمتعاقد نتیجة  

لوقوعها فهي  إحدى أسباب إعفاء المتعامل المتعاقد من مسؤولیته بحسب الشروط المقررة لهذه الحالة  

تعویض من خلال دفاتر بالإضافة إلى  بنود الصفقة، ، وغالبا ما  یتم النص على كیفیة تقدیر هذا ال

شروط الصفقة المتعاقد علیها. تجدر الإشارة إلى أن التعویض في مثل هذه الحالات یشمل كل أنواع 

الخسائر المادیة بما فیها  خسارة أماكن تخزین البضائع، غیر أنه لا یشمل ما أضاعه المتعاقد من 

هو  غیر المرتبطة بتنفیذ العقد   فرصة للكسب , كما لا یشمل التعویض الأضرار التي أصابت كل ما

الغیر  ضروریة في التنفیذ، وأخیرا لا یشمل التعویض ارتفاع  الأسعار إذا ما كان بعد وقوع فعل القوة 

 القاهرة.

ـــ67من الأمر  95نصت المادة فقد  للتعویض  كسببورود شرط القوة القاهرة  بخصوص  ": على  90ـ

من الوزیر المعني أو عامل العمالة الذي یأخذ بعین الاعتبار الأحداث غیر المتوقعة وغیر الممكن 

  "مقاومتها التي من شأنها أن تمنع صاحب الصفقة من التقید بآجال التنفیذ المنصوص علیها في العقد..

ذا كانت القوة القاهرة هي ذاتها المقررة في القانون الخاص إلا أن تفسیر و    ها یأخذ بالنسبة للعقود إ

الإداریة معنى أكثر صلابة، على اعتبار أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة یقع علیه التزام ببذل أقصى 

  .1بمفهوم تسییر المرافق العامة الجهد في تنفیذ الصفقة الذي یربط

وهذا ما سمح به  على ضبط كیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة،تحرص  المصلحة المتعاقدة  فإن  لهذا 

  .2تنظیم الصفقات العمومیة بتضمین بند یتعلق بذلك

بالإضافة إلى  ما تم ذكره من التزامات الإدارة المتعاقدة بضمان حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء    

  ابل المالي المتفق علیه وكذلك التعویض عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدیة من جهة الإدارة، فإنهقالم

  

  .122، صسابقعبد الفتاح أبو اللیل، مرجع . 1
  .247- 15من المرسوم الرئاسي  147المادة . 2
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مراعاة التوازن  وجوب المتعامل المتعاقد و في حق  آخر  یترتب على المصلحة المتعاقدة ضمانا هاما  

  .للصفقةالمالي 

  التوازن المالي للصفقةإعادة  الثاني: ضمانات المبحث

لقد استقر القضاء و الفقه الإداریین في كل من فرنسا، مصر، و كدا الجزائر على أنه و من أجل 

  وجب إیجاد التوافق بین عاملین هما:  المرفق العام ف الخدمة ، استمراریةضمان 

على المصلحة العامة وتلبیة  حفاظاـــــ  ضرورة التزام المتعامل المتعاقد بالاستمرار في تنفیذ الصفقة 

  احتیاجات الجمهور من جهة.

تدخل المصلحة المتعاقدة باعتبارها سلطة إداریة عامة لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي  ـــــ ضرورة

  .1من خلال تحمل كل أو جزء من الأعباء المالیة الإضافیة نظیر ما تتمتع به من حقوق وسلطات

بغي علیها تنفیذ السعر المحدد بالاتفاق عادة، فالإدارة شأنها شأن المتعامل المتعاقد، ینلا یمكن تغییر  

بدفع السعر المتفق علیه في الصفقة، إلا أنه قد ینجم عن هذا التنفیذ أحداث ووقائع من شأنها  التزاماتها

والتأثیر البالغ على مركزه المالي بما یعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن  إرهاق المتعامل المتعاقد 

لي للعقد أمر مفروض في كل عقد إداري ومن حق التوازن الما لاحظ أنیمن جهة أخرى،    ،2المالي

الحاجة إلى نص على ذلك في العقد ومعنى ذلك أن المتعاقد مع الإدارة أن یعوض على مقتضاه دون 

العقود الإداریة القائمة على وجود تناسب بین الالتزامات التي تفرضها والفوائد التي یجنیها المتعاقدون 

  منها.

مل المتعامل المتعاقد لوحده عبء التعدیل ویحرم علیه الاحتفاظ بالتوازن فمن غیر المنطق  أن یتح 

  153/02إلى هذا الحق في نص المادة  247-15المالي للعقد، لذلك فقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

 232، ص 2004، دار العلوم ، عنابة، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري . 1

233 .  
  .444لباد ناصر، مرجع سابق، ص كذا  و ، 166بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص . 2
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بتطبیق هذه الأحكام أن لحة المتعاقدة دون المساس ص...غیر أنه یجب على الم"منه التي أفادت بأنه:

  تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عن تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما یأتي:

كفالة  سعى إلى فإن المشرع  إذن ، "ـــــ إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین...

الإدارة المتعاقدة وهذا  التزاماتمن حق إعادة التوازن المالي للصفقة لصالح المتعامل المتعاقد وجعله 

منه للتنفیذ الحسن والأكمل للصفقة المتعاقد  سعیا، الوقوع المحتملة الحل الودي للنزاعات بإیجاد سبل 

  .1علیها

حصل علیه المتعامل المتعاقد في إطار التزام التعویض الذي ی من خلال ما تقدم یمكن القول بأن    

نظریة المخاطر  ثلاث نظریات أساسیة : أساس في له  نجدالإدارة بإعادة التوازن المالي للصفقة 

نظریة كذلك  ، و)نظریة الظروف الطارئة(، نظریة المخاطر الاقتصادیة )نظریة فعل الأمیر(الإداریة 

  الصعوبات المادیة غیر المتوقعة.

  (effet du prince)  فعل الأمیر التعویض عن الأول:  مطلبال

فعل الأمیر كل إجراء مشروع تتخذه السلطات الإداریة المتعاقدة ویكون من شأنه زیادة الأعباء یقصد ب   

إن هذه النظریة تجد مصدرها في ممارسة السلطة العامة لامتیازاتها في ، 2المالیة للمتعاقد مع الإدارة

الإضرار  منه الالتزامات المنصوص علیها في العقد، و بالتالي الزیادة في  و المتعاقد معهامواجهة 

 L’âléa"’بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد وقد یتخذ فعل الأمیر ما یسمى بالمخاطرة الإداریة 

administratif "یصدر عن السلطة الإداریة التي أبرمت  الذي تعدیل قرارشكل قرار فردي خاص، ك

تعدیل في  نظام الأسعار أو نظام المرفق أو وغیر ذلك قد یكون فعل الأمیر  شروط التعاقد أولالعقد 

  بمثابة قواعد تنظیمیة عامة.

  

المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة عنابة، بن دعاس سهام،  - 1

 .84، ص  2005
2. DE LAUBADERE André, MODERNE Frank. DELVOLVE Pierre, Traité des contrats 
administratifs, Tome second, L.G.D.J .Paris, 1984, p515. 
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هذا إلى معارضة أو تثقل  شروط تنفیذ العقد ولكن دون أن یؤدي  من شأنها أن  هذه الإجراءاتكل 

تعویض.و هي من  ، و یصبح من الممكن مطالبة المتعاقد بللالتزاماتهلتنفیذ من طرف المتعاقد اتوقیف 

  هذه النظریة حسبما جاء في  الفقه والقضاء الإداریین .  ها  لتحققر الشروط التي یجب تواف

   نظریة فعل الأمیرشروط تطبیق  :الفرع الأول 

  یلي: تطبیق نظریة المخاطر الإداریة مامن شروط 

یكون الإجراء من أعمال السلطة العامة سواء أكان تشریعا أو إداریا، ولیس راجعا إلى  أن یجب -أ 

  . ظروف خارجیة اقتصادیة أو غیرها

أن یكون هنالك عقد من العقود الإداریة كوننا  في مجال نظریات تتعلق بعقود القانون العام التي  -ب 

  .1تختلف عن عقود القانون الخاص

إلى أن هناك شبه إجماع بین الفقهاء بأن یكون هذا الإجراء صادرا من جهة الإدارة المتعاقدة  نشیر    

، أي أنه یجب أن یكون العمل الضار صادرا عن المصلحة المتعاقدة كجزء من 2وبإرادتها المنفردة

دة فإن متعاقالجهة ال غیر من العمل صادرا  في حال كان ، أما 3ممارستها لاختصاصاتها القانونیة

طالب بتطبیق نظریة الظروف أن یبإمكانه  بلالمتعامل المتعاقد لا یستفید من تطبیق هذه النظریة 

  الإجراء. لسلطة التي أصدرتمقاضاة ا یمكن له  في حین للإدارة التي تعاقدت معه،بالنسبة الطارئة 

الأمر لا یتعلق بمسؤولیة تقوم على أساس الخطأ، فإن صدر العمل ف، وجوب مشروعیة الإجراء  -ج 

و تحكیما  لقواعد القانون الخاص للمتعامل المتعاقد  یمكن عن المصلحة المتعاقدة وكان غیر مشروع 

 إلى القضاء طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة. ألجأن ی

  

  

  .498ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .  1
2. REVERO (J), Droit administratif, 9émme édition, DALLOZ ; Paris, 1980,  p131. 
3. - BENOIT Francis Paul, Le droit administratif français, Dalloz, Paris 1968,p 637.  
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أن یسبب الإجراء للمتعاقد ضررا حقیقیا ولیس احتمالیا من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للصفقة  -د 

حددا ومباشرا وخاصا ، یشترط في الضرر أن یكون م1ولو لم یكن الضرر على جانب كبیر من الجسامة

بالمتعامل المتعاقد فإذا نتج مثلا عن تعدیل الصفقة الزیادة الكبیرة في تحمل الأعباء المالیة بالنسبة 

للمتعامل المتعاقد جاز له المطالبة بحقه في التوازن المالي، لذا فإن الإدارة عادة وهي تمارس سلطتها 

شف مالي عن الأعباء الجدیدة وتصل معه على الوضع في التعدیل تطلب من المتعامل المتعاقد تقدیم ك

  . 1منه 153الغالب لحل توافقي ودي وهو ما حرص علیه تنظیم الصفقات العمومیة الأخیر في المادة 

  أن یكون الإجراء غیر متوقع وقت التعاقد. -ه 

   الأمیرعن فعل  : الآثار المترتبةالفرع الثاني   

 عن تطبیق هذه النظریة أثر هام یتمثل في التزام الإدارة المتعاقدة بإعادة التوازن المالي یترتب   

للصفقة، وذلك عن طریق تعویض المتعامل المتعاقد عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك العمل، 

  .2التعویض كاملا عن الربح والخسارة ویكون

تعویض الذي یدفع بسبب تطبیق هذه النظریة قائما على هو أن  الأساس القانوني لل استنتاجهما یمكن 

على  خطأ و منه یجب ارتكابتحمل نتائج نشاط السلطة العامة المشروع فهي مسؤولیة قائمة  دون 

التكالیف الزائدة التي تحملها  و الإدارة إعادة التوازن المختل بدفع مبالغ التعویض الكامل للأعباء

  المتعاقد. 

  الفرعیة التي  تترتب على تطبیق هذه النظریة نذكر: و من بین الآثار 

المتعامل المتعاقد بالمطالبة بعدم توقیع عقوبة غرامات التأخیر في التنفیذ إذا ثبت أن فعل حق  -1

ن لم یؤدي إلى استحالة التنفیذ فقد جعله عسیرا علیه.   الأمیر وإ

  
  .498ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص. 1
  .169عمار، مرجع سابق، ص بوضیاف. 2
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المتعاقد من الالتزام بالتنفیذ، و  إذا ترتب عن فعل الأمیر استحالة التنفیذ،  تحرر بدلك  المتعامل -2

  .مثال على دلك صدور تشریع یحرم الاستیراد بالنسبة لسلعة لا یمكن الحصول علیها إلا من الخارج

  . 1المتعاقد في طلب الفسخ إذا أصبحت أعباؤه كبیرة لا تتحملها إمكانیاته المالیة والفنیة حق -3

بین بعض هذه النتائج إذا تعددت الأسباب  الجمع عاقد لمتو تطبیقا لنظریة المخاطر الإداریة یمكن ل

   .كالحصول على التعویض الكامل والفسخ أو الجمع بین التعویض الكامل وعدم توقیع غرامات التأخیر

 الصعوبات المادیة غیر المتوقعة التعویض عن الثاني:  المطلب

المتعاقد مع الإدارة  المتعامل تصحیح وضع  بغیة قضاء مجلس الدولة الفرنسي،   اجتهاد هي نتاج   

 . التعاقدیة تنفیذ التزاماته تحول دونوجود مخاطر  إذا ثبت للعقد   المالي و إعادة التوازن

  نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة الأول : شروط  الفرع

  : تتمثل فيیشترط توافر شروط  ، یستحق المتعاقد التعویض عن الخسارة حتى 

  . / الصعوبات ذات طبیعة مادیة:أ 

المواصفات التي على ب ترجع في أغلب الحالات إلى ظواهر طبیعیة، ومن ثم فإن أكثر التطبیقات تتعلق

مادیة مرجعها إلى طبیعة الأراضي التي تنفذ فیها صفقات الأشغال  صعوباتك أساسها تم إبرام العقد.

العامة، كأن تتكشف الأرض عند التنفیذ عن طبیعة صخریة في حین أن التنفیذ الطبیعي للعقد یفترض 

 2طبیعة سهلة

  

  

  .197الجبوري ، المرجع نفسه، صمحمد خلف  -1
  .721، ص1991، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة الطبعة الخامسة، مصر،  الطماويمحمد سلیمان . 2
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وقد یكون مصدر هذه  ، ومن هنا تكون هذه الصعوبات أساسا في  استحقاق المتعاقد للتعویض.

  أثناء التنفید.الصعوبات غیر المتوقعة فعل الغیر، لم تكن بادیة للعیان و لم تظهر 

  :خارجة عن أطراف العقد الصعوبات المادیة ب / 

، فإذا كانت بفعلها أو بسبب تدخلها وجب  الإدارة المتعاقدة سببا في هده الصعوبات أن لا  تكون یجب 

تعویض المقاول على أساس خطئها إن كانت قد أخطأت، وعلى أساس فعل الأمیر إذ لم یكن ثمة خطأ 

من جانبها ویشترط كذلك ألا یكون المتعاقد مع الإدارة قد تسبب هو الآخر في وجود هذه الصعوبات، أو 

ما لدیه من بتلك الصعوبات على درایة بن یثبت بأنه لم یكن في عدم الإحاطة بها وقت التعاقد، ویجب أ

  .2وسائل، وأخیرا أن یثبت بأنه لم یخرج على شروط العقد أثناء قیامه بتنفیذ التزاماته

  ج / الصعوبات المادیة غیر متوقعة عند إبرام العقد:

د، وفقا للظروف التي الصعوبات المادیة من النوع الذي لا یمكن توقعه عند التعاق یجب أن تكون    

على  كما یجب  عند التنفیذ،  المقاول ملزم بتحري طبیعة الصعوبات التي قد تصادفهفأبرم فیها العقد، 

الجهد اللازم البحث فیما إذا كان المتعاقد قد بذل أما دور القاضي فهو الإدارة بملاحظاته  إبلاغالمتعاقد 

طبیعة الأعمال وعمل كل ما ترتب علیه من  تأكد من قد في تاریخ إبرام العقد ، وأن یكون الضروري  و

  .خلو موضوع الصفقة من معوقات مادیة محتملةاختبارات وغیرها للتأكد من 

  د / ذات طابع استثنائي :

  لیست الصعوبات المادیة مجرد عقبات عند التنفیذ،  إلا إذا كانت هذه الأخیرة  غیر متوقعة مما   

  .723ص سابق، ، مرجع  الطماويمحمد سلیمان . 1



 

7

  ضمانات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد                                              ثانيالفصل ال

  من المخاطر العادیة والاستثنائیة. هیمكن اعتبار 

  ه / تؤدي إلى الإخلال باقتصادیات العقد:

یجب كذلك  أن تكون هذه  الصعوبات المادیة محل إخلال كبیر  باقتصادیات وتوازنات  العقد ولیس    

مجرد صعوبات بسیطة ، بمعنى أنه یجب أن یترتب على التنفیذ في وجود  هذه الصعوبات نفقات 

  . التنفیذ تكالیفتجاوز الأسعار المتفق علیها في العقد وتزید في   إضافیة

  نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة  : آثار الثاني الفرع

معرفة الأساس القانوني لهذا التعویض حیث هناك من یرى بأن مرد هذه النظریة یعود إلى النیة جب ی   

مواجهة التنفیذ  المشتركة للطرفین المتعاقدین على أساس أن السعر المتفق علیه في العقد إنما قصد به

لأطراف فیفترض أنهما قصدا ل في ظروف عادیة أما الصعوبات غیر المتوقعة والتي لم تخطر على با

، G.JEZE"جاز"أن یقدرا مقابلها بطریقة خاصة وهو ما ذهب إلیه عدة فقهاء من بینهم الأستاذ 

والطبیعة الذاتیة للعقود الإداریة، والراجح في هذه النظریة أن الكثیر یردونها إلى اعتبارات تحقیق العدالة 

نظرا للعلاقة الوثیقة بینها وبین المرافق العامة، تلك العلاقة التي تجعل من المتعاقد معاونا وشریكا 

دي لو "و  J.WALINE"فالین"الفقیهینللإدارة في عملیة التسییر، وهذا الرأي یؤیده كلا من 

ومنه فإن الآثار التي تترتب على قیام نظریة الصعوبات المادیة غیر  A.DE LAUBADERE1"بادیر

  المتوقعة بشروطها سالفة الذكر تمثل في: 

  

  

  . 716محمد سلیمان الطماوي ، مرجع سابق، ص .1
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  بقاء التزامات المتعاقد قائمة: أ ــ

بالرغم من مصادفة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة في تنفیذ موضوع العقد، فإن المتعاقد یستمر في    

عملیة تنفیذ تحت طائلة التعرض لمختلف الجزاءات الإداریة مع احتمال فقدانه الحق في التعویض إلا 

  .1ط القوة القاهرةفي التنفیذ وفقا لشرو  استحالةإذا أدت إلى 

  ب ـــ الحق في التعویض الكامل:

إن تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة تختلف عن  نظریة الظروف الطارئة ففي الأولى    

یحصل المتعاقد مبدئیا على تعویض كامل في مقابل ما تحمله من مصاریف لمواجهة تلك الصعوبات 

فیها تنفیذ العقد أكثر تكلفة بینما ف الحالة الثانیة فیحصل  ویمس التعویض كل الحالات التي یصبح

  فیها المتعامل المتعاقد على تعویض جزئي ومؤقت.

أن  المصلحة المتعاقدة وهي الطرف الأقوى في العقد  تصبح مقیدة في  استنتاجو یمكن    

سلطاتها غیر المألوفة بالنسبة للعقود الخاصة كإدارة عامة  بحیث تلتزم حفاظا على  استعمال

استمراریة سیر المرافق العامة. وهدا في حالة  وجود حوادث خارجة عن إرادة الطرفین تأثر على  

   تنفیذ الصفقة .

 المخاطر الاقتصادیة  التعویض عن الثالث:  المطلب

لم یكن في الوسع خلال تنفیذ العقد و هذه النظریة أنه إذا طرأت ظروف استثنائیة خارجیة  فحوى   

 اختلال التوازن المالي للعقد اختلالا خطیرا، بحیث یصبح عن ذلك توقعها وقت إبرام العقد، وترتب 

  

  

  . 725الطماوي ، مرجع سابق، صمحمد سلیمان -1
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  المتعاقدان.و أشد إرهاقا بشكل غیر متوقع من   تنفیذ الالتزام أكثر في التكالیف

تطبیقها  هذه النظریة في بادئ الأمر في ظل القانون العام، فلم یكن القضاء المدني لیوافق على ت نشأ

على علاقات القانون الخاص، وقد بذلت محاولات لتطبیقها في المحاكم الفرنسیة والمصریة وباءت 

وكانت أول  19للقانون العام فقد طبقها مجلس الدولة الفرنسي منذ أوائل القرن  بالفشل، أما بالنسبة 

مجلس الدولة الفرنسي قضیة طبقت في هذه النظریة هي قضیة غاز مدینة بوردو، الصادر فیها حكم 

  .1 30/07/1916في 

تجعل تنفیذ الالتزام  یمكن لها أنالحوادث الطارئة ف، الاقتصادي هاهذه النظریة طابعمن خصائص  

مع ما یجب علیه  عدم تناسب المقابل المالي الذي یجب للمتعاقد  ومعناهمرهقا من الناحیة الاقتصادیة، 

یؤدي إلى   لظرف الطارئ أنل نكمی، فالذي حدثمن التزام مستمر في التنفیذ في ظل الظرف الطارئ 

  . الإخلال بالتوازن المالي للعقد

من شأنها أن تفرض أعباء  أن هذه الاضطرابات الاقتصادیة أجنبیة عن إرادة الطرفین بالرغم من 

  .2ممكنا وتكالیف باهظة، فالتنفیذ یبقى مادیا

أنها لا تصل بتنفیذ الالتزام إلى درجة  ، إذ القوة القاهرة  مع نظریة  هذا هو موطن الاختلاف و 

الاستحالة التي تعفي المتعامل المتعاقد وتؤدي إلى فسخ العقد، فالتنفیذ مع الظروف الطارئة یظل ممكنا 

ن أصبح   بحق المتعاقد في التعویض ولیسشاقا للمتعاقد مع الإدارة، إلا أن هذه المشقة توازن  وإ

 

      

1. LAJOYE  (C), droit des marches publiques, GUALINO éditeur, eja, paris 2003.p132.  

2 . REVERO (J), op.cit p132.  
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  .1حتى لا یتوقف سیر المرفق العامبانقضاء الالتزام 

  الاقتصادیةنظریة المخاطر شروط  الأول : الفرع

  توفرها وهي: وجبك شروط لنظریة فإن هناهذه ال لكي یمكن تطبیق

  طارئ بعد إبرام العقد وأثناء تنفیذه:الظرف الوقوع یكون  أ /     

عن الإیجاب ولم  الظرف قبل إبرام العقد فالأصل ألا تطبق النظریة طالما یمكن الرجوع ظهرلأنه إذا 

لتنفیذ ولم آجال ا انتهاءیصدر القبول، ویثار النقاش في حالة ما إذا طرأت الظروف غیر المتوقعة بعد 

 بسبب لتأخیر هو عدم تطبیق النظریة إذا كان افي هذه الحالة  ، والرأي الغالب  اكتملیكن التنفیذ قد 

  المتعاقد.

خطأ الطرف الآخر في العقد، أو تم بموافقة الطرفین، استحق سببه إذا كان التأخیر  في حین    

ذا كان التنفیذ قد وفق  التعویض  المتعاقد المتضرر عن المدة العقد بموافقة الإدارة  زاد هذه النظریة وإ

في  یأخذ نفس حكم وقوعه خلال المدة الأصلیةالذي یحدث أثناء المدة الإضافیة  فإن الظرف الطارئ

  :إمافي  الظرف الطارئ  و یتمثل  .العقد

Ø أحداث سیاسیة: إعلان الحرب، غلق ممرات مائیة...الخ 

Ø أحداث اقتصادیة: أزمة اقتصادیة، ارتفاع الأجور أو الأسعار...الخ 

Ø أحداث طبیعیة: زلازل، جفاف، سیول، فیضانات...الخ 

Ø  2كانت صادرة عن غیر الجهة الإداریة المتعاقدة : إذاإداریةإجراءات. 

  ب / الظرف الطارئ استثنائیا غیر متوقع:

متوقع ، فإذا كانت الظروف متوقعة غیر الظرف الطارئ استثنائیا و وجب لتطبیق هذه النظریة أن یكون 

  لتطبیق هذه النظریة. مجال أو كان من الممكن توقعها فلا

  

  .880عبد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص محمد فؤاد. 1
  .884، صنفسهمرجع المحمد فؤاد عبد الباسط، . 2
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الظروف والملابسات التي تم فیها  بناءا على  السلطة التقدیریة في تحدید  التوقع من عدمه لقاضيلو 

الظرف الطارئ غیر متوقع في ذاته ولكن قد یحدث ف استثنائیةإبرام العقد وطبیعة الظرف الطارئ ودرجة 

متوقعا، كذلك هو الذي لم یكن  حجمه  أیضا أن یكون هذا الظرف متوقعا من حیث المبدأ في ذاته ولكن

برغم  من الممكن فإن الظرف الطارئ قد یكون استثنائیا ، لكن في ظروف معینة یقدر القضاء أنه كان 

  .توقع حدوثهتذلك أن 

وهنا یجب التفرقة بین المخاطر العادیة التي تنتج مخاطر یمكن للمتعاقد تداركها أو تحملها، والمخاطر 

 .1نظریة المخاطر الاقتصادیة الغیر عادیة التي تعد فقط مجالا لتطبیق

  ج / الظرف الطارئ أجنبي عن المتعاقدین:

مستقلا عن إرادتهما ولا دخل لهذه الإدارة في وقوعه، لأنه متى كان الفعل راجعا إلى المتعاقد  بمعنى   

المتضرر فلا مجال للقضاء له بالتعویض، أما حینما یكون راجعا إلى الإدارة فهنا یفرق مجلس الدولة 

یة فعل الأمیر أما إذا الفرنسي بین ما إذا كان الفعل الضار صادرا عن الإدارة المتعاقدة وهنا نطبق نظر 

كان الفعل الضار صادرا عن جهة إداریة أخرى فهنا لا یطبق مجلس الدولة الفرنسي نظریة فعل الأمیر 

نما نظریة الظروف غیر المتوقعة إذا توافرت شروطها   .2وإ

  د / الظرف الطارئ  یؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد:

    

  

1. - GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, Tome 1,16 
éme éditons, LGDJ Paris, 2002,p 714.  

  .203، مرجع سابق، صالجبوري محمد خلف . 2
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تحملها المتعامل المتعاقد أثناء أن ی مألوفة یمكن أو  عادیة غیر تنفیذ العقد خسارة  عن  ینجم بمعنى أنه

تنفیذ الصفقة، فلا یكفي أن یترتب على الحادث الطارئ مجرد النقص في الربح أو فوات فرصة الربح  ، 

ة لهذا الطارئ بل یجب أن یصیب المتعاقد خسارة كبیرة نتیج الخسارة البسیطة لا تكفي لتطبیق النظریةف

  تطبیق النظریة. تخرج عن نطاق الخسارة الوقتیة العارضة  حتى ، و و لیس مجرد تفویت فرصة 

وتقدیر مدى جسامة الضرر الذي تلحقه الظروف الطارئة بالمتعاقد مع الإدارة أمر یتولاه القاضي 

  .1بنفسه

  الاقتصادیةنظریة المخاطر  الثاني: آثار لمطلبا

 استمراریةبأن أساس هذه النظریة هو مبدأ ضرورة   دي لو بادیر"یرى الفقه الإداري وعلى رأسهم الأستاذ 

سیر المرفق العام بانتظام، فقد یتوقف المرفق العام عن السیر نتیجة لكون التزام المتعاقد مكلفا للغایة 

  فإنه سیتوقف عن تنفیذ التزامه. و إلا  تحمل جزء من خسارتهمطالبة ب الإدارة فمن الناحیة المالیة  ، 

یمكن القول بأن   الأساس الذي تقوم علیه هذه النظریة یرجع إلى النیة المفترضة عند المتعاقدین في    

جمیع  مع  استمرار الحالة الواقعیة التي كانت موجودة وقت التعاقد على ما هي علیه في التنفیذتعلیق 

  اقدین في استمرار بقاء التوازن  الذي كان موجودا وقت بدء التعاقد. المراحل ، وبالتالي نیة المتع

العدالة  باب  ستمد أصالته من مبادئ العدالة، إذ منیبأن أساس هذه النظریة  البعض الآخر  یرى   

  .عه المتعاقدان أثناء إبرام العقدخلاف ما توقبأصبح تنفیذ التزامه شاقا ومكلفا  في حال تعویض المتعاقد 

  وعلیه  فإن تحقیق شروط النظریة ینتج عنه آثار على عملیة التنفیذ تتمثل  فیما یلي:   

  

  

. 1 REVERO(J), droit administratif, 9émme édition, DALLOZ, paris 1980,p 135. 
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  : للمتعامل المتعاقد معها المتعاقدة مساعدة المصلحةجوب  -أ

  التناسب معنى إعادة بالمعقول،  حده رد الالتزام المرهق إلى بلإدارة تلتزم اشروط تطبیق النظریة،  بتوفر 

التوازن إلى العقد الذي كان موجودا عند التعاقد بین الطرفین جزئیا و ذلك بمساهمة الطرفین في . و 

  ن الإدارة  جزءا تحمل أعباء الظروف الطارئة   فیكون  التعویض الذي یحصل علیه المتعامل المتعاقد م

ي اقتصادیاته عناصر العقد التي تؤثر ف كلالحساب  وجب إدخال فيو  من الخسارة التي لحقت به،

  مقدار التعویض. السلطة التقدیریة في تحدید  لقاضيل،  متجزئةغیر وحدة  هواعتبار 

فإن التعویض له طبیعة مؤقتة ولا یمكن أن یستمر بصفة دائمة، لأن التوقیت من طبیعة الظرف  كذلك 

دیدا على أساس الطارئ نفسه، فإن كان هذا الظرف مستمرا ودائما یكون للطرفین إما أن یبرما عقدا ج

 . 1معطیات جدیدة أو یطلبا إلى القاضي فسخ العقد، وذلك وفقا لما قضى به مجلس الدولة في فرنسا
  متعاقد:العقدیة قائمة في حق ال بقاء التزامات-ب 

تنفیذ التزامه رغم حدوث ظروف طارئة عملا بمبدأ  یستمر في المتعامل المتعاقد أن  وجب على    

استمراریة سیر المرفق العام، فحالة الطوارئ لا تحرر المتعاقد من أي التزام، لاسیما أنه ملزم بإتمام تنفیذ 

  .2العقد، وانقطاعه عن ذلك ینجر عنه حرمانه من التعویض 

فوجب على  المتعاقد الذي یرید الاستفادة من تطبیق نظریة الظروف الطارئة، أن یستمر في تنفیذ 

  ممكنا ولم یصبح  قوة قاهرة تحول  التنفیذالتزامه بالرغم من وقوع الحادث غیر المتوقع حیث ما كان 

  

  

1.GAUDEMET (Y),op.cit,p715. 

2. CHAPUS René, Droit administratif général, Tome 1,15 ème édition, Montchrestien, 
Paris 2001,p213. 
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عقوبة غرامة  خاصةلجزاءات ل معرض توقف عن التنفیذ والوفاء بالتزاماته فإنه  ففي حالة مادون ذلك، 

  غیر  من المسؤولیة عن الظروف الطارئة فالإعفاء، حجة لدیه  الظرف الطارئ و لن یكون التأخیر، 

ي في العقود الإداریة لتعارضه مع المبادئ المقررة في القانون الإداري التي منها حق المتعاقد ف وارد 

  التعویض.
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  خلاصة الفصل الثاني: 

 سیر المرفق العام  استمراریةمن جهة  و  إن المشرع الجزائري بحرصه الدائم على حمایة المال العام

بل راع كذلك حقوق المتعامل  ضمان حقوق المصلحة المتعاقدةأخرى فإنه لم یراعي فقط  من جهة 

  المتعاقد من خلال جانبین أساسیین :

السعر المتفق (ضمان حق المتعامل المتعاقد في الحصول على المقابل الماليالجانب الأول یتمثل في 

من خلال عملیة تسدید التسبیقات  , و عقدا مكفول قانونا التزامتنفیذه بنود الصفقة وهو  مقابل  )علیه

آلیات الدفع على الحساب والتسویة على رصید الحساب  مختلف  المختلفة وكذا دفع سعر الصفقة وفق

 في صالح المتعامل المتعاقد. تصب وكلها ضمانات 

متعلق ال , و لي للصفقةضمان التوازن الماأما الجانب الثاني و الذي لا یقل أهمیة عن سابقه و هو  

إدراج نظریات المخاطر الإداریة والاقتصادیة وكذا نظریة الصعوبات  فقد تم بظروف تنفیذ بنود العقد 

 أحسن الظروفأهمیة في توفیر تكتسیه من المادیة التي أسسها الفقه والقضاء الإداریین في فرنسا لما 

عملیة  قد توقفدون التعرض لخسائر من   التزاماته تنفیذمن  لمتعامل المتعاقد فتمكن التنفیذ الصفقة 

 التنفیذ.

و علیه یمكن و من خلال ما تقدم, الخلاصة إلى أن المشرع الجزائري لم یقصر في وضع آلیات تمكن 

-15في كل الظروف , ضمن قانون الصفقات العمومیة  و هذا  سیر المرفق العام استمراریةمن 

247 .  
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  :  الخاتمة

فقد تم من  م،ال العاحمایة الم من أهم الوسائل و أنجعها في مجال الصفقات العمومیة  یعتبر قانون

و تتجلى  الموجهة لتنفیذ مشاریع ذات منفعة وطنیة، خاصة تلك  خلاله تأطیر جل عملیات الإنفاق العام

من مرحلة  إعداد دفتر  ابتداءهذه النجاعة من خلال كل المراحل التي تمر بها الصفقة العمومیة 

من طرف المتعامل المتعاقد ثم التسلیم  التنفیذإلى مرحلة   من طرف المصلحة المتعاقدة الشروط 

لحمایة أطراف العقد      جاءتلمشروع ، وقد أحاط المشرع كل هده المراحل بضمانات قانونیة لالنهائي 

نات غیر ؛ وقد جاءت هذه الضمانات على شكلین ، ضماسیر المرفق العام  استمراریةعلى  الحفاظبغیة 

الأمثل لأحسن المتعاملین و أقدرهم سواء من الناحیة الفنیة أو  الاختیارمالیة تتجلى على العموم في 

المالیة و ذلك من خلال وضع مختلف الشروط و المواصفات الواجب توفرها في المتعاملین المؤهلین ، 

؛ و هناك المصلحة المتعاقدة  للمشروع متطابق مع أهداف التنفیذأفضل كلما كان  الاختیارفكلما كان 

هي لا تقل أهمیة عن سابقتها فالضمانات دات الطبیعة المالیة و التي هي موضوع دراستنا هذه،  

المنفعة الوطنیة غیر أنها تختلف عن سابقتها في  ذاتفكلاهما یهدفان إلى التأطیر الحسن للمشاریع 

قد حرص المشرع على مسایرة قانون  ؛ وفقة العمومیةو إنهاء الص تنفیذتنحصر في مرحلة  كونها

الصفقات العمومیة للتطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وكل ما تتطلبه المصلحة العامة، من 

  یتماشى وأهداف إبرام الصفقات العمومیة.المالیة  خلال وضع نظام للضمانات 

النظام القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر لم یتضمن تعریفا محددا للضمانات في  غیر أن هذا 

 القانون شتمل على سلسلة من الضمانات المختلفة والمستمدة تارة منافقد مجال الصفقات العمومیة 

نون الخاص كالكفالة، الضمان العشري والرهن الحیازي، وتارة أخرى من الأحكام العامة المدرجة في قا

  الصفقات العمومیة. 
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مجال الصفقات العمومیة، اتضح لنا حجم  في المالیة  من دراستنا لموضوع الضماناتحیث أنه 

أفضل الشروط لإنجاز  من أجل توفیر أكثر حمایة  لطرفي العقد و ، لذلك الترسانة القانونیة الموضوعة 

  موضوع الصفقة ومنه تحقیق أكثر فعالیة للطلبات العمومیة.

تعاقد تجاه المصلحة المتعامل الم فمن خلال تحلیلنا لهده الضمانات وجدنا منها ما هو على عاتق  

تم من خلالها محاصرة المتعامل المتعاقد وقفنا على ترسانة من الضمانات القانونیة  المتعاقدة و قد

التعاقدیة وفق الشروط المتفق علیها فلا مجال له للتلاعب  التزاماته بتنفیذبحیث لا یمكن له إلا أن یقوم 

المصلحة المتعاقدة    تجاه المتعامل المتعاقد ،  تقالضمانات المقابلة فهي على عاأما ، بالمال العام

ف في العقد  فقد أحاطه المشرع بحمایة خاصة و ذلك من خلال وكون هذا الأخیر یعتبر الطرف الأضع

للمتعامل المتعاقد كاملا و من دون تأخیر  يأولا دفع المقابل المال :إلزام الإدارة  بأمرین أساسیین و هما

على التوازن المالي للصفقة و عدم إلحاق ضرر بالمتعامل و في حال  لمحافظةا، و ثانیا إلزامیة 

 ، وط أو بنود العقد بإرادة منفردةكتغییر في شر  ، كسلطة عامة لامتیازاتهاالمصلحة المتعاقدة  استعملت

إدراجه  بإعادة التوازن المالي للعقد أو التعویض المالي عن ذلك، و هذا ما یستلزم  حینئذوجب علیها 

أن نقص الاجتهاد القضائي الجزائري في هذا المجال لا یسمح ببلورة هذا  حیثقانونا وتكریسه قضاء، 

 الحق ووضع شروطه.

و الصادر  2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  247-15هذه الدراسة على ضوء المرسوم الرئاسي  إن

  م ، المتضمن تنظیم الصفقات2015سبتمبر سنة  20الصادرة بتاریخ  50في الجریدة الرسمیة عدد 

  العمومیة و تفویضات المرفق العام، و قد خلصنا من خلالها إلى بعض النتائج و التوصیات و هي:
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وبالرغم  من تناوله  كثیر من الجوانب المهمة  التي تمس إن التنظیم الحالي للصفقات العمومیة -1

نشاط الإدارة العمومیة، إلا أننا نلاحظ بقاء الغموض في قراءة وتطبیق بعض النصوص القانونیة، 

التي جاء بها فقد م الضمانات المالیة ظفقانون الصفقات العمومیة لم یأتي بتعریفات دقیقة و شاملة لمع

لقانون الخاص، و للقواعد العامة في اخلال التنظیم و ترك البعض الآخر  نص على البعض منها من

یتخبطون في   أو متعاملین متعاقدین هذا ما جعل المهتمین بهذا المیدان سواء من قانونیین أو إداریین

ینبغي مستقبلا  لهذا  ، تطبیق بعض الضمانات التي جاء بها القانونلتفسیرات الالبحث عن بعض 

و نقترح  أن تعاد صیاغة قانون الصفقات العمومیة صیاغة شاملة ، كاملة، ملمة  ذا الأمر به التكفل

بجمیع التعریفات الدقیقة لكل الضمانات الواردة فیه، و یكون بذلك قانون الصفقات العمومیة مرجعا 

  واحدا لكل ما یخص عملیة الإنفاق العام.

على بعض الضمانات المالیة التي قد تكون شبه  ینص  إن التنظیم الحالي للصفقات العمومیة -2

خاصة المبتدئین منهم و الذین لیس لدیهم قدرة مالیة كبیرة  المتعاقدینتعجیزیة للكثیر من المتعاملین 

الذي  التنفیذضمان حسن بالرغم من أن لدیهم قدرة فنیة عالیة و من بین تلك الضمانات أخص بالذكر 

أن تقوم الإدارة ممثلة في المصلحة  البحثلهدا نقترح من خلال هدا ة و أصبح حاجزا لهده الفئة الصاعد

  المقتدرین فنیا. الاقتصادیینالمتعاقدة بمرافقة و مساندة هده الفئة من المتعاملین 

من الناحیة المیدانیة و التطبیقیة نجد أن الكثیر من المتعاملین من مقاولین، أرباب أعمال، رؤساء   -3 

ین قد وجهوا انتقادات لقانون الصفقات  العمومیة كما اشتكوا من مشاكل عدیدة مؤسسات ومستثمر 

اختیار المتعاملین المتعاقدین،  أضف إلى ذلك  و ومتنوعة تمس أساسا كیفیات إبرام الصفقات العمومیة

  ما یؤدي إلى التضییق على المتعاملین . تماطي الإدارة في دفع المقابل المالي في آجاله القانونیة
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ما یلاحظ كذلك في قانون الصفقات العمومیة هو عدم وجود توازن في الضمانات المالیة ما بین -4

على الضمانات التي هي على  جليالمتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة ، فقد ركز القانون و بشكل 

عاتق المتعامل المتعاقد فأحاطها بترسانة من المواد القانونیة التي تحمي مصلحة الإدارة و هي الطرف 

الأقوى في العقد في حین جعل من ضمانات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتقاعد و هو الطرف 

حفاظ على التوازن المالي للعقد، و ذلك من دون ، تنحصر في المقابل المالي مع ال الأضعف في العقد

القضائي و الفقه مرجعا لذلك و هذا ما أعتبره  الاجتهادتحدید دقیق لذلك فجعل من القانون الخاص و 

 ىشخصیا إجحافا في حق أضعف أطراف العقد ألا و هو المتعامل المتعاقد، فهو عنصر أساسي لا غن

علیه و إلا فلن تجد مستقبلا  المحافظةالوطنیة، فوجب على الإدارة المنفعة  ذاتالمشاریع  تنفیذعنه في 

  من ینفد لها مشاریعها.

 الأحسن  الاختیارغیر أن ورغم هذه النقائص التي تشوب النظام القانوني للصفقات العمومیة    

تجاوز قد من جهة ومنعا لأي تعد أحسن حمایة للمال العام   العمومیة  اتلمتعاملین المترشحین للطلبل

حق الطعن في قرارات الإدارة ، عن طریق یحصل من جانب المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى

  .حمایة الضمانات المقررةكأنجع وسیلة للمطالبة ب، المتعاقدة واللجوء إلى القضاء 

 ومما سبق ذكره، یمكن القول بأن نظام الضمانات المالیة  المقرر في قانون  الصفقات العمومیة في  

الجزائر ورغم كل النقائص التي یحویها  نتیجة لعدة أسباب تتعلق أساسا بتطبیق أحكام قانون الصفقات 

  العمومیة، فنجد في كثیر الأحیان أن الواقع بعید كل البعد  عن النصوص القانونیة التي أضفت الكثیر 

  ر  حمایة وتأمینامن الغموض في واقع سوق الطلبات العمومیة، غیر  أنه و بشكل عام  فهو یوف
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ات تطور اللمصالح أطراف الصفقة العمومیة وهذا ما یدفع لتثمین وتفعیل نظام الضمانات بما یتلاءم و 

 للبلاد . و السیاسیة  الاجتماعیة ،  الاقتصادیة
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